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الحمد لله الملك القهار، العزيز الجبار، الرحيم الغفار، مقلب القلوب والأبصار، مقدر الأمور كما يشاء ويختار، مكور النهار على الليل، ومكور الليل على النهار، أحمده وحلاوة محامده تزداد مع التكرار، وأشكره وفضله على من شكر مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبرىء قائلها من الشرك بصحة الإقرار، وتبوىء قائلها دار القرار. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ البدر جبينه إذا سر استنار، واليم يمينه فإذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار، والحنيفية دينه الدين القيم المختار، رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآصار، وكشف بدعوته أذى البصائر وقذى الأبصار، وفرق بشريعته بين المتقين والفجار، حتى أمتاز أهل اليمين من أهل اليسار، وانفتحت أقفال القلوب فانشرحت بالعلم والوقار، وزال عن الأسماع أثقال الأوقار. صلى الله عليه وعلى آله أولي الإقدام والأقدار، وعلى أصحابه أقطاب الأقطار صلاة تبلغهم في تلك الأوطان نهاية الأوطار، وسلم تسليماً.

أما بعــد .

فإن من المتقرر عند كل مسلم أن السنة المطهرة هي المصدر الثاني للتلقي بعد الكتاب العزيز، ولهذا ينبغي لكل طالب علم أن يعتني بها، ويجمع بينها وبين الفقه، حتى يكون فقهه مبنياً على تأصيل شرعي، وتكون أحكامه واختياراته منضبطة ومتوازنة. والكتابة في اختلاف أهل العلم في الفروع الفقهية، وسبب ذلك الأختلاف مما يساعد على معرفة الصواب من الأقوال، ويزيل اللبس المؤدي إلى اتهام العلماء بالتشهي، أو الجهل.

هذا وإن من جملة ما اعتنى به أهل الحديث [ الزيادات الحديثية ] التي تكشف دراستها عن جهود العلماء، وما بذلوه في خدمة السنة النبوية، وعدم إغفال ما رواه الأقل مما أهمله الأكثر، سواء كان في الإسناد أو في المتن.

ومن العلماء الذين اشتهروا بالعناية بهذا الفن الإمام أبو داود - رحمه الله – صاحب السنن، فقد قال عنه الحافظ ابن رجب - رحمه الله - :(( وأبو داود في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذالك، وهو مما يعتني به محدثو الفقهاء ))(
).    

وكذلك الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، فقد قال عنه ابن حبان:(( وما رأيت تحت أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن، ويحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في خبر الثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمة الله عليه – فقط ))(
).   

وجاء بعدهما الحاكم - رحمه الله - فقد ذكر في كتابه معرفة علوم الحديث XE "مصادر:معرفة علوم الحديث"  في النوع الحادي والثلاثين: معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راوٍ واحد، ثم قال:(( وهذا مما يعز وجوده، ويقل في أهل الصنعة حفظه )) ثم مثل له بعدة أمثلة(
). 
ثم ذكر رحمه الله أن ممن كان يعرف بهذا الفن أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد، وأبو نعيم عبد الله بن محمد بن عدي بخراسان، وبعدهما شيخه أبو الوليد(
). 

إن اهتمام أولئك العلماء بهذا الفن كان إيماناً منهم بأهميته البالغة، ويُجَلِّي تلك الأهمية أن جملة من الأحكام الشرعية تستند إلى زيادة حديثية، وجمع هذه الزيادات، والحكم عليها صحة وضعفا، وذكر ما ينبني عليها له الأثر الكبير في بيان الحكم الشرعي، وترجيح رأي بناء على قبول تلك الزيادة، وترجيح غيره بناء على ردها.

ومن هنا كان بحث موضوع الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية ، مما يعم به النفع بإذن الله تعالى، ويزيد من صلة الفقيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاخترت موضوع الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية  في الجنائز والزكاة ، ليكون مجال بحثي التكميلي لنيل درجة الماجستير، فنسأل الله الإعانة والتيسير، والسداد في القول والعمل.  

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تظهر أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي:

(1) قلة ماكتب في هذا الموضوع.
(2) الأثر الفقهي الكبير المترتب على هذه الزيادات، مما يتطلب البحث فيها وعدم 
      إغفالها.
(3) الجمع بين الرواية والدراية ، وبين السنة والفقه .
الدراسات السابقة:
أما الدراسات السابقة، فإني لم أعثر على من كتب في هذا الموضوع كتابة جامعة تقوم على استقصاء الزيادات الحديثية، ثم ذكر الأثر الفقهي المترتب عليها، وإنما الموجود من مصنفات أو بحوث إما أن يكون بحثاً تناول جمع الزيادات الحديثية الضعيفة جمعاً مجرداً، وإما أن يكون بحثاً تكلم عن أثر الحديث النبوي عموماً في اختلاف الفقهاء، ويكون مبحث الزيادات من ضمن المباحث في الكتاب، ثم يمثل له ببعض الأمثلة، مع ذكر بعض الخلاف الفقهي المترتب عليها، وإما أن يكون بحثاً في مصطلح الحديث تكلم عن مدى قبول الزيادات وردها كلاماً حديثياً بحتاً.

ومما كتب في ذلك: 
(1) تنقيح الأحاديث الصحيحة من الألفاظ المدرجة والضعيفة، لخالد بن علي العنبري، نشرته دار المسير عام 1418هـ، وقد شمل ما يزيد على(400) زيادة ضعيفة وإدراج في الأحاديث الصحيحة.
(2) أثر الحديث النبوي في اختلاف الفقهاء، لمحمد عوامة، وقد طبعته دار البشائر، الطبعة الرابعة عام 1418هـ، وقد ذكر فيها جملة من أسباب اختلاف الفقهاء، إلا أنه لم يستوف الكلام على الزيادات، ولم يمثل لها إلا ببضعة أمثلة.

(3) أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، للدكتور: ماهر ياسين فحل، نشرته دار عمّار، عام 1424هـ، وقد تكلم في المطلب الثاني من الفصل الثالث عن: الاختلاف في الزيادات الحديثية، وأورد في المطلب الرابع منه سبعة نماذج من زيادة الثقة وأثرها في اختلاف الفقهاء.

(4) أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء، للدكتور: عبد الله بن حسن الحديثي، وهي رسالة دكتوراة قدمت للجامعة الإسلامية في بغداد، وقد ذكر المؤلف في المطلب الثاني من الفصل الثاني مبحث زيادة الثقة وأثرها في اختلاف الفقهاء، ومثل لها بمثالين اثنين فقط.
(5) الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة، لعمرو عبد المنعم سليم، نشرته دار الضياء عام 1425هـ، ذكر فيه المؤلف بضعة عشر زيادة رأى أنها ضعيفة.
(6) أسباب تعدد الروايات في متون الحديث النبوي الشريف، للدكتورين: أشرف القضاة، وأمين القضاة، وقد طبعته دار الفرقان، وقد حاولا في رسالتهما حصر أسباب تعدد الروايات، وهي على نوعين رئيسين:
· التعدد الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
· التعدد الصادر من الرواة.
        والرسالة على نفاستها إلا أنها اقتصرت على ذكر السبب، ثم التمثيل عليه ببعض 

        الأمثلة اليسير ومن غير تطرق إلى الأثر الفقهي. 

منهج البحث:

(1) كان منهجي في ضبط الزيادات وجمعها كالآتي:
اعتمدت في تحرير الزيادة وضبطها على ما قرره كثير من أهل العلم في ضابط الزيادة ، وهي :(( أن يروي جماعة حديثاً واحداً  بإسناد واحد، فيزيد بعض الثقات أو غيرهم فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة ))(
).

وهذا الضابط هو الموافق لظاهر عمل أئمة المحدثين، كالإمام أحمد رحمه الله، فإن الحافظ ابن رجب ذكر عنه أنه كان يقبل تفرد مالك بزيادة:
(من المسلمين)، وعلل ذلك بزيادته في الثبت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة، ثم قال ابن رجب بعد ذلك:(( ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة؛ لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها ))(
).

ثم ذكر أن مذهب أحمد إذا روي حديثان مستقلان في حادثة، وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو انفرد بأصل الحديث(
).

ثم ذكر بعد ذلك مذهب مسلم في ذلك وهو موافق لمذهب أحمد، من حيث أن المتابعة للراوي ما لم تصل إلى حد الكثرة لا تخرجها عن كونها زيادة، ومثل لذلك بإنكار مسلم زيادة لفظة (الشرائع) في حديث عمر، ثم قال مسلم :(( وهي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكروا هذه الزيادة…))(
).

وهذا هو أيضاً ظاهر صنيع أبي داود وغيره من الأئمة، فإنهم ينصون على الزيادة رغم وجود المتابعة(
).

وقد ذكر الحاكم النيسابوري مثالاً للزيادة الفقهية، وهي زيادة:(الصلاة في أول وقتها) ثم قال بعد ذلك:(( وهذا حديث صحيح محفوظ رواه جماعة من أئمة المسلمين عن مالك بن مغول، وكذلك عن عثمان بن عمر، فلم يذكر أول الوقت غير بندار بن بشار والحسن بن مكرم، وهما ثقتان فقيهان))(
).

وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن حبان والحاكم وغيرهما أنهم جزموا بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، وسواء أكثر الساكتون أو تساووا(
).

وذكر ابن الملقن عن ابن الصباغ أن من شرط قبول الزيادة من الثقة أن لا يكون من نقلها واحداً، ومن أسقطها جماعة لا يجوز عليهم الوهم، فإن كان كذلك سقطت(
).

ثم ذكر ابن الملقن أيضاً تفصيلاً لبعضهم في قبول الزيادة فقال:(( إن كان راوي الزيادة واحداً والساكت عنها أيضاً واحداً قبلت، وإن كان جماعة فلا ))(
).

وقال الخطيب البغدادي:(( زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها، ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي، أو لا يتعلق بها حكم … أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو ))(
).

واستناداً على كلام الأئمة وتقريراتهم يمكن أن نستخلص ضوابط نضبط بها معنى الزيادة فنقول:

1) كل زيادة من الثقة أو غيره، سواء أكان الراوي واحداً أم أكثر ما لم تبلغ المتابعة حد الكثرة، وسواء أكانت الزيادة صحيحة أم ضعيفة، فهي زيادة مندرجة تحت بحثنا(
).

وهذا الضابط هو ما يستقيم مع صنيع متقدمي الأئمة ومتأخريهم، فإنهم يذكرون    الزيادة، ثم يذكرون المتابع لها، ثم يحكمون عليها، ولا يتطرقون إلى إخراج هذه اللفظة عن كونها زيادة، وذلك لأن سكوت الأكثر عنها قرينة على أنها زيادة.

2) أن يكون مخرج الزيادة متحداً، فإذا روى راوٍ حديثاً وزاد فيه عن شيخه زيادة لم 
    يُشارك فيها عن هذا الشيخ مشاركة تخرجها عن حد الزيادة، فهي زيادة، وإن توبع  

    عليها من طرق أخرى(
).

3) إذا كانت المتابعة للراوي عن شيخه متابعة ضعيفة أو غير مشتهرة(
).
4) أن تكون الزيادة من غير صحابي، فإنهم أجمعوا على قبول زيادة الصحابي على غيره من الصحابة إذا صح السند إليه(
).
5) أن ينص على زيادة اللفظة إمام معتبر.
6)  أن يتعلق بها حكم فقهي.
وقد استندت في جمع الزيادات على نصوص الأئمة المحدثين في الكتب المسندة، كالبخاري ومسلم، وأكثر ما وجدت في ذلك ما ذكره أبو داود والدارقطني -رحمهما الله - في سننهما، كما رجعت في ذلك إلى كتب التخريج، ومنها كتب الحافظ ابن حجر كالتلخيص الحبير وفتح الباري، وكتاب نصب الراية للزيلعي، وكتب الألباني رحمه الله خاصة السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وإرواء الغليل، كما رجعت إلى كتب أحاديث الأحكام كبلوغ المرام والمحرر، بالإضافة إلى بعض الكتب التي جمعت بعض الزيادات الحديثية، والتي سبق ذكرها في الدراسات السابقة، كما رجعت إلى كتب المصطلح، ومنها معرفة علوم الحديث XE "مصادر:معرفة علوم الحديث"  للحاكم، والنكت على ابن الصلاح لابن حجر، وغيرها. 

(2) واعتمدت منهج البحث المعتمد في القسم، وهو كالآتي:

1) تصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.
2) إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من
         مظانه المعتبرة.
3)  إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع مايلي:
· تحرير محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
· ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.
· الاقتصار على المذاهب الفقهيةالمعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك مسلك التخريج.
· توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
· استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما 
        يجاب به عنها إن كانت، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
· الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4) الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج 
          والجمع.
5)  التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
6)  العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.
7)  تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8)    العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9)    ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.
10)  تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء           والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها.
11) تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.
12) التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب 
          المصطلحات المعتمدة.
13) توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء      والصفحة.
14) العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتميز العلامات فيكون لكل منها علامته الخاصة.
15) تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.
16) ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز، بذكر اسم العلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.
17) إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع لها فهارس خاصة؛ إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
18) إتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها وهي:
· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام.
· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات.
 هذا هو منهجي في البحث باختصار، والذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينني عليه، وأن يوفقني لاستكماله على الوجه الذي يرضيه عني.
خطة البحث:

أما خطة البحث فتتكون من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وهي كالآتي:

· المقدمة : وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث ، وخطته.
· التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وأحكام الزيادات الحديثية، وفيه ستة مباحث:
· المبحث الأول: تعريف الأحكام الفقهية.
· المبحث الثاني: تعريف الزيادات الحديثية.
· المبحث الثالث: ضابط الزيادات الحديثية.
· المبحث الرابع: أقسام الزيادات الحديثية.
· المبحث الخامس: حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء.
· المبحث السادس: حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين.
· الفصل الأول: الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الجنائز، وفيه تسعة مباحث:
· المبحث الأول: تغطية وجه المحرم إذا مات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(ولا تغطوا وجهه)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.
· المبحث الثاني: تغسيل الرجل لامرأته، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تحقيق وتوثيق زيادة:(فغسلتك)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.
· المبحث الثالث: الصلاة على القبر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(صلى عليها بعد شهر/بعد ثلاث)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.
· المبحث الرابع: شد الرحال لزيارة القبور، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد 

إلا ...)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

· المبحث الخامس: غسل المحرم في ثوبي إحرامه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم 
فيهما)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

· المبحث السادس: رش القبر بالماء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(وأمر برش الماء)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة. 
· المبحث السابع: الكتابة على القبر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(وأن يكتب عليها)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.
· المبحث الثامن: قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(وسورة)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

· المبحث التاسع: القيام عند حثو التراب على القبر تجاه رأس الميت، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(وهو قائم)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.
· الفصل الثاني: الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الزكاة، وفيه سبعة مباحث:
· المبحث الأول: إخراج زكاة الفطر عن الكافر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(من المسلمين)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

· المبحث الثاني: إخراج زكاة الفطر عمن تجب عليه نفقتهم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(ممن تمونون)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

· المبحث الثالث: إخراج زكاة الفطر عن العبد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)(
). 
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.
· المبحث الرابع: إخراج صاع من حنطة في زكاة الفطر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(أو صاعاً من حنطة) (
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

· المبحث الخامس: إخراج الدقيق في زكاة الفطر، وفبه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(أو صاعاً من دقيق) (
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.
· المبحث السادس: أخذ الزكاة من الذرة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(ولا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع: 
الذرة)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

· المبحث السابع: زكاة الخضراوات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة:(وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر  

زكاة)(
).
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.
· الخاتمة : 
        واذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .
· الفهارس : وهي كالآتي : 
· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام.
· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات.   
وفي الختام أشكر الله عز وجل على ما يسر لي من إتمام هذا البحث، ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض على ما يسرته لي من الالتحاق بالدراسة فيها حتى أكملت مرحلة الماجستير ، ثم الشكر للمعهد العالي للقضاء ، وأخص منه قسم الفقه المقارن الذي يخرج القضاة وطلبة العلم ، والذي وافق على اختيار هذا الموضوع المهم ، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: سعد بن عمر الخراشي المشرف على هذا البحث ، والذي كان له أبلغ الأثر في تقويم هذا البحث ، ومحاولة الارتقاء به إلى الكمال ، وذلك من خلال إبدائه الملحوظات ، وذكر المقترحات ، وغير ذلك الكثير0

ثم أشكر والديَّ الكريمين اللذين أمداني بكل ما أحتاجه مادياً ومعنوياً ،والشكر موصول لكل من أفادني بفائدة ، أو أرشدني إلى شاردة ، أسأل الله عز وجل أن لا يحرمهم الأجر0وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين0
التمهيد:
التعريف بمفردات العنوان، وأحكام الزيادات الحديثية، وفيه ستة مباحث:

· المبحث الأول: تعريف الأحكام الفقهية.
· المبحث الثاني: تعريف الزيادات الحديثية.
· المبحث الثالث: ضابط الزيادات الحديثية.
· المبحث الرابع: أقسام الزيادات الحديثية.
· المبحث الخامس: حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء.
· المبحث السادس: حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين.
المبحث الأول:

تعريف الأحكام الفقهية:
لكي نُعَرِّف الأحكام الفقهية يحسن بنا أن نُعَرِّف ابتداءً (الأحكام) و (الفقه) كلٌ على حدة:

أولاً: تعريف الأحكام:

الأحكام في اللغة: جمع حكم، وهو المنع، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال، وقيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي به(
). 

وفي اصطلاح الفقهاء: أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أو تخييرا،ً أو وضعاً(
) .

ثانياً: تعريف الفقه:
الفقه في اللغة: العلم بالشيء، والفَهم له، والفطنة(
).

وفي اصطلاح الفقهاء: أطلق للدلالة على أحد المعنيين الآتيين:

1) حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة، وما استنبط منهما، سواء كان حفظها مع أدلتها أو مجرداً عنها(
).
2) مجموع الأحكام والمسائل الشرعية التي نزل بها الوحي، والتي استنبطها المجتهدون، أو اهتدى إليها أهل التخريج، أو أفتى بها أهل الفتوى، وبعض ما احتيج إليه من مسائل العلوم الأخرى، كبعض أبواب الحساب التي ألحقت بالوصايا والمواريث(
) .
وأما الأحكام الفقهية فهي ما سبق ذكره عند تعريف الأحكام في اصطلاح الفقهاء،  

وهي: أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أو تخييراً، أو وضعاً.

المبحث الثاني:

تعريف الزيادات الحديثية:
الزيادة الحديثية هي:(( أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد، فيزيد بعض الثقات أو غيرهم فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة )) (
). 
المبحث الثالث:

ضابط الزيادات الحديثية:
ذكر أهل العلم في ثنايا كلامهم عن الزيادات الحديثية ضوابط لهذه الزيادات، أُجملها فيمايلي:

1) أن تكون زيادة من ثقة أو غيره، سواء أكان الراوي واحداً أم أكثر ما لم تبلغ المتابعة حد الكثرة، وسواء أكانت زيادة صحيحة أم ضعيفة، وسواء أكانت في السند والمتن أم في أحدهما(
) .
2) أن يكون مَخْرَج الزيادة متحداً، فإذا روى راوٍ حديثاً وزاد فيه عن شيخه زيادة لم يُشارَك فيها عن هذا الشيخ مشاركةً تخرجها عن حد الزيادة، فهي زيادة، وإن توبع عليها من طرق أخرى(
).
3) أن تكون المتابعة للراوي عن شيخه-إن وجدت– متابعة ضعيفة أو غير مشتهرة(
).
4) أن تكون زيادة من غير صحابي، فإنهم أجمعوا على قبول زيادة الصحابي على غيره من الصحابة إذا صح السند إليه(
).  
المبحث الرابع:

أقسام الزيادات الحديثية:
يمكن أن تُقَسَّم الزيادات الحديثية إلى قسمين:

القسم الأول: الزيادة في السند، وكثيراً ما يكون اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه أو زيادة راوٍ(
) .

القسم الثاني: الزيادة في المتن، وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره(
).
المبحث الخامس:

حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء:
الزيادات الحديثية تكون من الثقات ومن الضعفاء، والزيادة من الضعيف غير مقبولة، لأن حديثه مردود أصلاً سواء زاد أم لم يزد(
) .

أما الزيادة من الثقة فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: قبول زيادة الثقة مطلقاً، وهو مذهب جمهور الفقهاء(
).

القول الثاني: عدم قبول زيادة الثقة مطلقاً، وهو مذهب الحنفية(
).

الأدلة:
أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

قياس ما زاده الثقة على ما انفرد به(
).

نوقش: بأنه قياس مع الفارق لأن انفراد الثقة بالحديث غير ممتنع، بخلاف زيادته فيه فإنه يمتنع عادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسياها إلا الواحد، بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم(
).

أجيب(
): بعدم التسليم بامتناع ذلك لجواز مايلي:

أولاً: أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر.

ثانياً: أن يكون الراوي قد كرر الحديث، فرواه أولاً بالزيادة وسمعه الواحد ثم أعاده بغير زيادة اقتصاراً على أنه قد كان أتمه من قبل وضبطه عنه من يجب العمل بخبره إذا رواه عنه.

ثالثاً: أن يكون الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها.

رابعاً: أن يكون الراوي ابتدأ بذكر ذلك الحديث وفي أوله الزيادة ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث، ولم يسمع الزيادة، فنقل ما سمعه فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه.

خامساً: أن يسمع من الراوي الاثنان والثلاثة، فينسى اثنان منهم الزيادة ويحفظها الواحد ويرويها.

سادساً: أن يحضر الجماعة سماع الحديث فيتطاول حتى يغشى النوم بعضهم، أو يشغله خاطر نفس وفكر وقلب في أمر آخر فيقتطعه عما سمعه غيره.

سابعاً: أن يعرض لبعض سامعي الحديث أمر يوجب القيام ويضطره إلى ترك استتمام الحديث.

يناقش هذا الجواب: بأن هذا تجويز عقلي، ولا مُعَوَّل عليه عند أهل هذا الفن.

الدليل الثاني:

أن الثقة العدل يقول سمعت وحفظت ما لم يسمع الباقون، وهم يقولون ما سمعنا ولا حفظنا، وليس ذلك تكذيباً له وإنما هو إخبار عن عدم علمهم بما علمه، وذلك لا يمنع علمه به(
).

يناقش: بأن هذا دليل عقلي، ولا مُعَوَّل عليه عند أهل هذا الفن.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول:

بأن ترك الحفاظ لنقل الزيادة وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها، ويكون معارضاً لها(
) .

يناقش: بأن هذا ليس على إطلاقه، فقد يكون من زادها أقوى وأحفظ وأثبت ممن أهملها، وقد تَحْتَفُّ بهذه الزيادة قرائن أخرى تقويها.

ولما سبق من مناقشة ما استدل به أصحاب هذين القولين يتبين عدم سلامة طريقة الفقهاء في الحكم على زيادة الثقة قبولاً ورداً. 
المبحث السادس:

حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين:
سبق أن الزيادة من الضعيف لا تقبل مطلقاً(
).

وأما الزيادة من الثقة فذهب جمهور المحققين من المحدثين، وخصوصاً المتقدمين منهم إلى اعتبار الترجيح فيما يتعلق بها(
).

قال ابن حجر(
):((والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه-أي ما زاده الثقة- بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن)) (
).

وقال الزركشي(
):(( قال بعض مشايخنا: والمحققون من أئمة الحديث خصوصاً المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان(
)، وعبد الرحمن بن مهدي(
)، ومن بعدهما كأحمد بن حنبل،  وعلي ابن المديني(
)، ويحيى بن معين(
)، وهذه الطبقة ومن بعدهم كالبخاري، وأبي زرعة(
)، وأبي حاتم(
)، الرازيَّيْن، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأمثالهم، والدارقطني(
)، كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث. وهذا هو الحق الصواب في نظر أهل الحديث ))(
) .  
وقال ابن دقيق العيد(
):(( من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض رواية مسنِد ومرسِل،أو رافع وواقف، أو ناقص وزائد، إن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً، والمراجعة لأحكامهم الجزئية تُعَرِّف صواب ما نقول )) (
).

وقال العلائي(
):(( ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده )) (
).

وقال الزيلعي(
):(( ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم بصحتها...وفي موضع يغلب على الظن صحتها...وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة...وفي موضع يغلب على الظن خطؤها...وفي موضع يتوقف في الزيادة ))(
). 
وذهب جمهور المتأخرين من المحدثين إلى قبول الزيادة من الثقة مطلقاً(
).

وقد سبق دليل هذا القول في المبحث الخامس(
).

الفصل الأول:

 الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الجنائز، وفيه تسعة مباحث:

· المبحث الأول: تغطية وجه المحرم إذا مات.
·   المبحث الثاني: تغسيل الرجل لامرأته.
·   المبحث الثالث: الصلاة على القبر.

·   المبحث الرابع: شد الرحال لزيارة القبور.
·   المبحث الخامس: غسل المحرم في ثوبي إحرامه.
·   المبحث السادس: رش القبر بالماء.

·   المبحث السابع: الكتابة على القبر.

·   المبحث الثامن: قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة.

·   المبحث التاسع: القيام عند حثو التراب على القبر تجاه رأس الميت.
المبحث الأول: 

تغطية وجه المحرم إذا مات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

 توثيق وتحقيق زيادة:(ولا تغطوا وجهه):
روى مسلم من طريق وكيع  عن سفيان  عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس((
) أن رجلاً أوقصته(
) راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله(: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه XE "حديث:اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه" ، ولا تخمروا رأسه XE "حديث:ولا تخمروا رأسه"  ولا وجهه XE "حديث:ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) (
).
ورواه ابن ماجه عن وكيع ، والنسائي عن أبي داود الحفري كلاهما عن الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد به(
).
وكذا رواه الطبراني عن أشعث بن سوار، و أبي مريم -وهو عبد الغفار بن قاسم– عن عمرو به(
).

ورواه مسلم من طريق أبي الزبير عن سعيد بن جبير وفيه (وأن يكشفوا وجهه XE "حديث:وأن يكشفوا وجهه" ) حسبته قال:(ورأسه) (
).   
وروى أيضاً من طريق إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( قال: كان مع رسول الله( رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي(:(اغسلوه، ولا تقربوه طيباً XE "حديث:اغسلوه، ولا تقربوه طيباً" ، ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يلبي) (
). 
قال البيهقي(
):(( ذكر الوجه فيه غريب، وهو وهم ))(
). 
وتعقبه ابن التركماني(
) بقوله:(( قلت: قد صح النهي عن تغطيتهما فجمعهما بعضهم، وافرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح ولا وهم في شيء منه في متنه وهذا أولى من تغليط مسلم )) (
).
وقال أبو عبد الله الحاكم(
) عند الكلام على تصحيفات المتون:(( ذِكْر الوجه تصحيف من الرواة، لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه (ولا تغطوا رأسه XE "حديث:ولا تغطوا رأسه" ) وهو المحفوظ )) (
).

وتعقبه الزيلعي بقوله:(( والمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم، فإن الحاكم كثير الأوهام، وأيضاً فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف، هذا على تقدير أن لا يذكر في الحديث غير الوجه، فكيف وقد جمع بينهما -أعني الرأس والوجه- والروايتان عند مسلم، ففي لفظ اقتصر على الوجه فقال:(ولا تخمروا وجهه XE "حديث:ولا تخمروا وجهه" )، وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس فقال:(ولا تخمروا رأسه XE "حديث:ولا تخمروا رأسه"  ولا وجهه XE "حديث:ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" )، وفي لفظ اقتصر على الرأس، وفي لفظ قال:(فأمرهم رسول الله( أن يغسلوه بماء وسدر XE "حديث:فأمرهم رسول الله( أن يغسلوه بماء وسدر" ، وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال: ورأسه، فإنه يبعث وهو يهل) انتهى ومثل هذا بعيد من التصحيف ))(
).
ورواه أحمد حدثنا أسود حدثنا إسرائيل بإسناده نحوه(
).  
ورواه الطبراني من طريق عبد الكريم الجزري، ومطر الوراق كذلك(
).
ورواه أيضاً من طريق أبان بن يزيد العطار، وعبد الله بن علي الأزرق، و أبان بن صالح، وابن أبي ليلى، وعمر بن عامر، خمستهم عن عمرو بن دينار عن سعيد به (
). 
ورواه الدارقطني من طريق عمر بن عامر عن عمرو بن دينار كذلك(
).
وروى البخاري من طريق أبي بشر، ومن طريق عمرو بن دينار وأيوب، ومن طريق الحكم بن عتيبة، كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه:(ولا تخمروا رأسه XE "حديث:ولا تخمروا رأسه" ) بدون ذكر الوجه(
).
ورواه أحمد من طريق قتادة عن سعيد كذلك(
)  . 
ورواه الدارقطني من طريق قيس بن سعد عن عمرو نحوه (
).

ورواه أيضاً عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير سماعاً عن سعيد به(
).
ورواه الطبراني عن محمد بن كثير عن الثوري به(
)  .

ورواه النسائي و الطبراني من طريق أبي بشر عن سعيد به ولفظه:(وكفنوه في ثوبيه خارجاً رأسه XE "حديث:وكفنوه في ثوبيه خارجاً رأسه" ) (
).
ورواه أحمد حدثنا حسين يعنى بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن الحكم عن ابن جبير به وفيه:(كفنوه ولا تغطوا رأسه XE "حديث:كفنوه ولا تغطوا رأسه" ) (
).  
ورواه البيهقي من طريق جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن سعيد به (
). 
وروى الشافعي نحوه وقال: قال سفيان: وزاد إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي( قال:(وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه XE "حديث:وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه" ، ولا تمسوه طيباً، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)(
).  
وكذا رواه البيهقي من طريقه(
).
وروى البيهقي أيضاً من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله (:(خمروا وجوه موتاكم XE "حديث:خمروا وجوه موتاكم"  ولا تشبهوا بيهود) (
). 
وقال:(( وهذا إن صح يشهد لرواية إبراهيم بن أبي حرة في الأمر بتخمير الوجه، إلا أن أحمد بن حنبل قال: (( هذا أخطأ فيه حفص فرفعه )). 
وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن جريج مرسلاً، وروي عن علي بن عاصم عن ابن جريج كما رواه حفص وهو وهم، والله أعلم )) (
). 
ورواه الدارقطني عن علي بن عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي( في المحرم يموت قال:(خمروهم ولا تشبهوا باليهود XE "حديث:خمروهم ولا تشبهوا باليهود" ) (
).
والخلاصة: 

مما سبق تبين أن غير واحد من أهل العلم بالحديث ذهب إلى أن هذه الزيادة لا تصح ، إلا أن الصناعة الحديثية تقتضي – والعلم عند الله تعالى – أنها ثابتة ، وذلك لعدة أسباب والتي منها:

أولاً : اختلاف الرواة هذا الاختلاف الشديد مما يؤيد عدم شذوذها حيث يقال : إن الراوي ربما نشط فذكر الحديث كله وربما اقتصر على بعضه ، وقد يكون ذلك من الراوي الواحد نفسه ، وقد يكون من الرواة جميعاً، يعني إيراد الحديث بتمامه أو مختصراً أو مقتصراً على بعضه دون بعض .

ثانياً : كثرة الروايات التي فيها ذكر الوجه على اختلافها والتي سبق بيانها ، فإنه يبعد في العادة أن يتفق هؤلاء جميعا على إثبات لفظ غير محفوظ .

ثالثاً : لا مخالفة بين ذكر الوجه وذكر الرأس حتى نقول إن ذكر الرأس هو المحفوظ دون ذكر الوجه ، فإن التباين إنما يظهر عادة عند الاختلاف ، ولذلك عرفوا الشاذ بأنه ما يرويه الثقة مخالفا فيه الناس ، وأما ما يرويه الثقة ولا يخالف فيه الناس فليس بشاذ(
) .

رابعاً : إخراج مسلم للحديث مما يجعل النفس تطمئن إلى ثبوته ، فإنه من أئمة هذا الشأن ، وقد ساق الروايات على اختلافها ، حتى لا يقال قد خفي عليه بعضها فوقع في الخطأ ، وإنما يقال إنه رأى الكل محفوظاً فأثبته وهو الصواب .

والله أعلم.
المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اتفق الفقهاء على تحريم تغطية رأس المحرم الحي(
)، واختلفوا في تغطية وجه المحرم الحي, والميت.

المسألة الأولى: تغطية وجه المحرم الحي:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز تغطية وجه المحرم الحي، وهو مذهب الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

القول الثاني:تحريم تغطية وجهه، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

الأدلة: 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: 

ما رواه الشافعي من حديث ابن عباس ( أن النبي ( قال في المحرم الذي خر من بعيره فمات:(وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه XE "حديث:وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه" ، ولا تمسوه طيباً، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)(
).

وجه الدلالة: أن النبي ( نهى عن تخمير رأسه، مما يدل على بقاء إحرامه ومع هذا أمر بتغطية وجهه فدل على جوازه للحي.

نوقش: بأنه حديث ضعيف لا تثبت به حجة، كما سبق بيانه(
).

الدليل الثاني:                                                       

ما رواه الدارقطني عن عثمان( قال:(كان رسول الله( يخمر وجهه XE "حديث:كان رسول الله(  يخمر وجهه"  وهو محرم)(
).

نوقش: بأن الحديث لا يصح مرفوعاً، وأن الصواب وقفه على عثمان كما هو مبين في تخريجه.
الدليل الثالث:

ما رواه الدارقطني  من حديث ابن عمر(
)( أن النبي( قال:(إحرام المرأة في وجهها XE "حديث:إحرام المرأة في وجهها"  وإحرام الرجل في رأسه)(
) .
وجه الدلالة: قوله:(إحرام الرجل في رأسه) دل بمفهوم المخالفة على جواز تغطية وجه الرجل، حيث لا إحرام فيه.
نوقش: بأن المراد من الحديث هو التفريق بين إحرامي الرجل و المرأة، بحيث يجوز للمرأة تغطية الرأس ولا يجوز للرجل ذلك، لا أن يغطي الرجل وجهه في الإحرام(
).

الدليل الرابع:

     الآثار الواردة عن الصحابة( كعثمان بن عفان(
)، و زيد بن ثابت(
) و ابن الزبير(
)، وجابر(
)، وسعد بن أبي وقاص XE "أعلام:وسعد بن أبي وقاص"  (
)، الدالة على جواز تغطية وجه المحرم الحي، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً (
).

يناقش: بعدم التسليم بالإجماع، فقد خالفهم غيرهم، كما ثبت عن ابن عمر(
)، وليس قول بعضهم أولى من بعض.
الدليل الخامس:

أن الوجه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير، كسائر بدنه(
). 
يناقش: بأنه قياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم من حديث ابن عباس( وفيه:(ولا تخمروا رأسه ولا وجهه XE "حديث:ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)(
).

وجه الدلالة: أن الحديث فيه دلالة على أن للإحرام تأثيراً في ترك تغطية الوجه فإنه( علل لترك التغطية بأنه يبعث ملبياً(
) .

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن ذكر الوجه غير محفوظ(
).

يجاب: بعدم التسليم، فإن ذكر الوجه محفوظ، كما سبق بيانه(
).

الوجه الثاني: أنه إنما نهي عن تغطية وجهه لصيانة رأسه، لا لقصد كشف وجهه، فإنه لو غطى وجهه لم يؤمن أن يغطي رأسه(
)  .

أجيب: بأنه تأويل بعيد، يصرف اللفظ عن ظاهره، ولا يُلجِئ إليه مُلجئ(
).

الدليل الثاني:

ما رواه مالك أن ابن عمر( كان يقول:(ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم XE "حديث:ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم" )(
).
الدليل الثالث:

ما رواه الطحاوي من حديث عثمان( (أن النبي( رخص أو قال: إذا اشتكى المحرم XE "حديث:أن النبي( رخص أو قال: إذا اشتكى المحرم"  عينيه أن يضمدهما بالصَّبِر)(
)(
).
وجه الدلالة:(( أن تخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تغطية الوجه ))(
). 
الدليل الرابع:

القياس على المرأة، فإنها لا تغطي وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة، فإن في كشف الوجه منها خوف الفتنة، فلأن لا يغطي الرجل وجهه لأجل الإحرام أولى(
) .

نوقش: بأنه قياس فاسد، لأن مبنى أحوال المحرم على خلاف العادة، فإن العادة هي الكشف في الرجال فكان الستر على خلاف العادة، بخلاف النساء فإن العادة فيهن الستر فكان الكشف خلاف العادة(
).
الترجيح:

الأقرب في هذه المسألة هو: القول الثاني وهو تحريم تغطية وجه المحرم، وذلك لثبوت زيادة (ولا تغطوا وجهه XE "حديث:ولا تغطوا وجهه" ). والله أعلم.

المسألة الثانية: تغطية وجه المحرم إذا مات:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول: جواز تغطية وجه المحرم إذا مات، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

القول الثاني: المنع منه، وهو رواية عند الحنابلة(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة((
) أن رسول الله ( قال:(إذا مات العبد انقطع عنه عمله XE "حديث:إذا مات العبد انقطع عنه عمله"  إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)(
) .

وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر في انقطاع كل عمل بالموت سوى هذه الثلاثة، فدل على انقطاع الإحرام(
) .

نوقش: بأن (( هذا لا حجة فيه أصلاً، لأنه إنما فيه أنه انقطع عمله،...وليس فيه أنه ينقطع عمل غيره فيه، بل غيره مأمور فيه بأعمال مفترضة، من غسل، وصلاة، ودفن، وغير ذلك، وهذا العمل ليس هو عمل المحرم الميت، إنما هو عمل الأحياء )) (
). 
الدليل الثاني:

ما رواه الشافعي من حديث ابن عباس( أن النبي( قال في المحرم الذي خر من بعيره فمات:(وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه XE "حديث:وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه" ...)(
) .

نوقش: بأنه حديث ضعيف، كما سبق بيانه(
).
الدليل الثالث:

ما رواه الدارقطني من حديث عطاء عن ابن عباس عن النبي( في المحرم يموت قال: (خمروهم ولا تشبهوا باليهود XE "حديث:خمروهم ولا تشبهوا باليهود" )(
).

نوقش: بأنه حديث ضعيف كما سبق بيانه(
).

الدليل الرابع:

الآثار الواردة عن بعض الصحابة( كعائشة (
) ، و ابن عمر (
)، الدالة على انقطاع إحرام الميت.
 نوقش: بأنه يحتمل أن حديث الأعرابي لم يبلغهم، ولو بلغهم ما خالفوه، فإن ما ثبت عن النبي( ليس لأحد خلافه إذا بلغه(
).

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول:

بما رواه مسلم من حديث ابن عباس( وفيه:(ولا تغطوا وجهه XE "حديث:ولا تغطوا وجهه" )(
) .
وهذا صريح في النهي عن تغطية وجه المحرم إذا مات.
نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الأعرابي مخصوص بهذا الحكم، لتعليل النبي( بأنه يبعث ملبياً، ومن أين لنا نحن اليوم فيمن يموت محرماً أنه يبعث ملبياً(
).

أجيب:بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرم، والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي( ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص(
).

الوجه الثاني: أن هذه الزيادة ضعيفة(
).

يجاب: بأن هذه الزيادة صحيحة، كما سبق بيانه(
).

الوجه الثالث: أنه وإن سلم ثبوت النهي عن تغطية الوجه، فإن النهي ليس على ظاهره وإنما نهي عن تغطيته صيانة لرأسه لا لقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه(
).
أجيب: بأن هذا تأويل بعيد، ولا يُلجِئ إليه مُلجئ(
).
الترجيح:

الأقرب في هذه المسألة هو: القول الثاني وهو المنع من تغطية وجه المحرم إذا مات، وذلك لثبوت زيادة(ولا تغطوا وجهه XE "حديث:ولا تغطوا وجهه" ). و الله أعلم.
المبحث الثاني:

تغسيل الرجل لامرأته، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(فغسلتك):
روى ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة  رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله( من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي  وأنا أقول: وا رأساه، فقال:(بل أنا يا عائشة وا رأساه XE "حديث:بل أنا يا عائشة وا رأساه" ، ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك) (
).  
ورواه أحمد، والنسائي، وابن حبان، والبيهقي، والدارمي، والدارقطني كذلك(
).

قال النووي(
):(( إسناده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازى عن يعقوب بن عتبة، ومحمد بن إسحق مدلس وإذا قال المدلس عن، لا يحتج به )) (
).
قال الألباني(
):(( قلت : قد صرح بالتحديث في " السيرة " فأمنا بذلك تدليسه، فالحديث حسن ))(
).

وقال الحافظ ابن حجر:(( أعله البيهقي بابن إسحاق، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح ابن كيسان عند أحمد، والنسائي، وأما ابن الجوزي(
) فقال: لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق، وأصله عند البخاري بلفظ:(ذاك لو كان وأنا حي XE "حديث:ذاك لو كان وأنا حي" ، فأستغفر لك، وأدعو لك)(
) )) (
).

ورواية صالح -التي أشار إليها ابن حجر عند أحمد، والنسائي- عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله( من اليوم الذي بدئ به. فقلت: وا رأساه. فقال:(وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك، XE "حديث:وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك،"  ودفنتك) فقلت غيرة:كأني بك ذلك اليوم عروساً ببعض نسائك. قال:(وا رأساه، أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً، فإني أخاف أن يقول قائل، ويتمنى: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) (
).
قال الألباني:(( فقول صالح بن كيسان في رواية :(فهيأتك) نص عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والكفن والصلاة، فهو بمعنى قول ابن إسحاق في روايته: (فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك). فالحديث بهذه المتابعة صحيح )) (
).
وبهذا يتبين أن هذه الزيادة محفوظة، والله أعلم.
المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة :

اتفق الفقهاء على أن للمرأة تغسيل زوجها إذا مات(
)، واختلفوا في تغسيل الرجل لامرأته على قولين:

القول الأول: جواز تغسيل الرجل لامرأته، وهو مذهب الجمهور من المالكية(
) والشافعية(
) ، والصحيح من مذهب الحنابلة(
) .

القول الثاني: عدم جواز ذلك، وهو مذهب الحنفية(
) ، ورواية عند الحنابلة(
) . 

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله( من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي وأقول: وا رأساه، فقال:(بل أنا يا عائشة وا رأساه XE "حديث:بل أنا يا عائشة وا رأساه" ) ثم قال:(ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك)(
) .

وجه الدلالة: قوله:(فغسلتك)صريح في جواز تغسيل الرجل لامرأته .
      نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي( ذكره على سبيل المداعبة(
) .

أجيب: بالتسليم بأن النبي( ذكره على سبيل المداعبة(
)، ولكن، قال( :(إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً XE "حديث:إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً" )(
).

الوجه الثاني: أن المراد: الأمر بالغسل، لا مباشرة الغسل(
).

أجيب: بأنه باطل من وجهين:

الوجه الأول: أن اللفظة حقيقية في إضافة الفعل إليه، فمن جعله إلى غيره احتاج إلى دليل(
).

الوجه الثاني: أنه ذكره على وجه التفضيل لها والتشريف، وذلك إنما يحصل إذا فعله(
).

الدليل الثاني: 
ما رواه البيهقي من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها(
) قالت:(غسلت أنا

وعلي فاطمة(
)  XE "حديث:غسلت أنا وعلي فاطمة" (
)بنت رسول الله()(2). واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعاً(
).

نوقش: بأنه خاص بعلي( لبقاء النكاح بينهما(
)، لحديث(كل سبب ونسب منقطع XE "حديث:كل سبب ونسب منقطع"  يوم القيامة إلا سببي ونسبي)(
).

أجيب: بأن الحديث قد بين أن بقاء النكاح في الآخرة يوم القيامة، أما في الدنيا فهو مرتفع بالموت(
).
الدليل الثالث:

القياس على الزوجة، فكما يجوز لها غسله يجوز له غسلها(
).

نوقش: أنه قياس مع الفارق، لأن علائق النكاح في الزوجة باقية، وهي العدة، بخلاف الزوج(
).

أجيب: بأنه لا اعتبار بالعدة، للإجماع على أنه لو طلقها طلاقاً بائناً، ثم مات وهي في 
العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق(
) 
أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

 ما رواه عبد الرزاق من حديث مكحول(
) قال: قال رسول الله(:(إذا مات الرجل 
مع النساء والمرأة مع الرجال XE "حديث:إذا مات الرجل مع النساء والمرأة مع الرجال"  فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم يجد الماء)(
) .
وجه الدلالة: قوله:(والمرأة مع الرجال) ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أولا يكون(
) .

يناقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه حديث ضعيف كما هو مبين في تخريجه.

الوجه الثاني: وعلى فرض التسليم بصحته، فإنه لا دليل فيه على عدم جواز غسل الرجل لامرأته، لأنه عام، وأدلة المجيزين خاصة، فخصصت الزوج من عموم الرجال، ومن المقرر عند أهل الأصول أن الخاص يقضي على العام(
) .

الدليل الثاني:

قياس الموت على الطلاق، بجامع أن كلاً منهما فرقة، فكما أن الطلاق يحرم المس والنظر، فكذلك الموت(
) . 

نوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن فرقة الطلاق برضاهما أو برضاه، وفرقة الموت بغير اختيارهما(
).

الوجه الثاني: أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره مالا يبقى إذا زال في الحياة، ولهذا فإن فرقة الطلاق تمنع الإرث، بخلاف فرقة الموت(
).

الترجيح:

تبين مما سبق، أن الراجح هو القول الأول-وهو جواز غسل الرجل لامرأته- وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة القول الثاني، وورود المناقشات عليها، والله أعلم.

المبحث الثالث:

الصلاة على القبر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(صلى عليها بعد شهر/بعد ثلاث):
روى الدارقطني، والبيهقي من طريق بشر بن آدم حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس(:(أن النبي( صلى على قبر بعد شهر XE "حديث:أن النبي( صلى على قبر بعد شهر" ) (
).

 قال الدارقطني:(( تفرد به بشر بن آدم وخالفه غيره عن أبي عاصم )) (
).
ونقل البيهقي كلام الدارقطني السابق، ثم قال:(( أخبرنا بصحة ما قاله أبو الحسن من مخالفة غيره إياه، أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس:(أن النبي( صلى على قبر بعد ما دفن XE "حديث:أن النبي( صلى على قبر بعد ما دفن" ) (
).  
 وكذلك رواه وكيع، و عبد الرزاق، والفريابي، والجماعة عن سفيان وقد روينا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد، وأبي حصين عن الشعبي دون ذكر هذه الزيادة )) (
). 

ثم ساق حديثهما بالإسناد إليهما به بدون الزيادة(
). 
وروى البيهقي، والدارقطني، والخطيب عن هريم بن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس(:(أن النبي( صلى على ميت بعد موته بثلاث XE "حديث:أن النبي( صلى على ميت بعد موته بثلاث" ) (
). 
قال ابن حجر:(( وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه ))(
).
وروى البخاري من طريق شعبة قال: سمعت سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبي قال:(أخبرني من مر مع النبي( على قبر منبوذ XE "حديث:أخبرني من مر مع النبي( على قبر منبوذ"  فأمهم وصفوا عليه) فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال: ابن عباس(
). 

وهكذا رواه مسلم، وأحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي عن الشيباني به(
).

وروى البخاري من طريق جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس( قال: صلى النبي( على رجل بعد ما دفن بليلة XE "حديث:صلى النبي( على رجل بعد ما دفن بليلة"  قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه فقال:(من هذا؟) فقالوا: فلان دفن البارحه، فصلوا عليه(
). 
وهكذا رواه ابن حبان، والبيهقي، والطبراني عن الشيباني به(
) . 
ورواه مسلم، والبيهقي من طريق عبد الله بن إدريس عن الشيباني به ولفظه:(انتهى رسول الله( إلى قبر رطب فصلى عليه XE "حديث:انتهى رسول الله( إلى قبر رطب فصلى عليه" ، وصفوا خلفه، وكبر أربعاً)(
). 
وروى البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان عن سليمان الشيباني عن عامر الشعبي عن ابن عباس أنه قال: كنت مع رسول الله( إذ مر بقبر حديث عهد بدفن فقال:(قبر من هذا؟ XE "حديث:قبر من هذا؟" ) فقيل: قبر فلان. قال:(فنزل فصف أصحابه خلفه فصلى عليه، وأنا فيمن صلى عليه)(
). 
وروى البيهقي من طريق حماد بن واقد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة(: (أن النبي( صلى على قبر بعد ثلاثة أيام XE "حديث:أن النبي( صلى على قبر بعد ثلاثة أيام" )(
). 
وقال:(( وهذا التأقيت لا يصح البتة )) (
). 
وروى ابن ماجه، وابن خزيمة من طريق أحمد بن عبدة، والبيهقي من طريق أحمد بن عبدة، وعبد الله بن معاوية الجمحي قالا: حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة(: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله( فسأل عنها بعد أيام. فقيل له: إنها ماتت. قال:(فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها XE "حديث:فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها" ) (
). 
ورواه البخاري حدثنا أحمد بن واقد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة(: أن امرأة أو رجلاً كانت تقم المسجد XE "حديث:أن امرأة أو رجلاً كانت تقم المسجد"  ولا أُراه إلا امرأة فذكر حديث النبي(:(أنه صلى على قبرها) (
). 
وهكذا رواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري عن حماد به(
)، ولم يذكر أياماً .
والخلاصة: أن زيادة(صلى عليها بعد شهر/ بعد ثلاث) غير محفوظة، والله أعلم.
المطلب الثاني:
الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:

اختلف الفقهاء في الصلاة على القبر على أربعة أقوال:

القول الأول: مشروعية الصلاة على القبر، سواء صلي على الميت أم لا، وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
) .

القول الثاني: عدم مشروعية الصلاة على القبر، سواء صلي على الميت أم لا، وهو قول عند المالكية(
). 
القول الثالث: مشروعية الصلاة على القبر للولي إذا لم يُصَلِّ عليه، وهو مذهب الحنفية(
). 
القول الرابع: مشروعية الصلاة على القبر إذا دفن الميت من غير صلاة عليه، وإلا لم يشرع، وهو مذهب المالكية(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري من طريق الشيباني قال: سمعت الشعبي قال:(أخبرني من مر مع النبي( على قبر منبوذ XE "حديث:أخبرني من مر مع النبي( على قبر منبوذ"  فأمهم وصفوا عليه). قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس((
). 
الدليل الثاني:

مارواه البخاري من حديث أبي هريرة( أن امرأة أو رجلاً كانت تقم المسجد XE "حديث:أن امرأة أو رجلاً كانت تقم المسجد"  -ولا أُراه إلا امرأة- فذكر حديث النبي(:(أنه صلى على قبرها) (
) . 

وهذان الحديثان ظاهرا الدلالة على مشروعية الصلاة على القبر.

نوقش: بأنه خاص بالنبي(، ويدل عليه مارواه مسلم من حديث أبي هريرة( أن النبي( قال:(...إن هذه القبور مملوءة ظلمة XE "حديث: إن هذه القبور مملوءة ظلمة"  على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم)(
). فـ(( صلاته( كانت لتنوير القبر، وهذا لا يوجد في صلاة غيره، فلا يكون الصلاة على القبر مشروعاً )) (
) .

أجيب عليه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن في ترك إنكاره( على من صلى على القبر، أبين البيان XE "مصادر:البيان"  أنه فعل مباح له ولأمته معاً، دون أن يكون ذلك الفعل له دون أمته (
) .

نوقش هذا الجواب:(( بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة )) (
) .

أجيب عليه: بأنه(( باطل ويكفي لرده قوله تعالى﴿ وَمَا آتَاكُم الْرَّسُولُ فَخُذُوه XE "آيات:وما أتاكم الرسول فخذوه"  ﴾(
)))(
).

الوجه الثاني: أن قوله:(...إن هذه القبور مملوءة ظلمة XE "حديث: إن هذه القبور مملوءة ظلمة"  على أهلها...) ليس من كلام النبي(، وإنما هو مدرج في هذا الإسناد، وهو من مراسيل ثابت(
).

الوجه الثالث: وعلى فرض التسليم بثبوت نسبة ذلك إلى النبي(، فإن (( مجرد كون الله ينور القبور بصلاته( على أهلها، لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره، لا سيما بعد قوله(:(صلوا كما رأيتموني أصلي XE "حديث:صلوا كما رأيتموني أصلي" )(
) )) (
) .

دليل القول الثاني:   
استدل أصحاب هذا القول:

بسد ذريعة الصلاة على الجنائز في القبور(
) .
يناقش: بأن الذريعة هنا ملغاة، لإلغاء النبي( لها بفعله وإقراره(
).

دليل القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول:

بأن الحق في الصلاة على الميت للولي، فإن صلى عليه غيره لم يسقط حقه بذلك، بل له أن يصلي على القبر، وأما غيره فلا يصلي على القبر، لأن الفرض قد تأدى بالأُولى، والتنفل بها غير مشروع إلا لمن له الحق(
) .

يناقش: بأنه لا دليل على هذا التفريق، بل قد دل الدليل على خلافه، فقد ثبت أن النبي( صلى على قبر وصلى أصحابه معه(
)، وليس لهم ولاية قطعاً.

أدلة القول الرابع:  

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:
الدليل الأول:

قياس الصلاة على الغَسْل، بجامع أن كلاً منهما حكم يجب في الميت بعد موته، فكما أن الغَسْل لا يتكرر فكذلك الصلاة (
) .

نوقش: بأنه قياس في مقابلة النص، لأن النص(
) ورد فيمن صلي عليه(
) .

الدليل الثاني: 

عمل أهل المدينة، فإنهم لم يكونوا يصلون على قبر من قد صُلي عليه، وقد سئل مالك: عن صلاة النبي( على قبر امرأة(
)؟ فقال: قد جاء هذا الحديث، وليس عليه العمل(
) .

نوقش:(( بأنه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله( )) (
).

الترجيح:

بعد استعراض أدلة الأقوال وما ورد عليها من مناقشات وإجابات، تبين أن القول الراجح هو القول الأول وهو مشروعية الصلاة على القبر، سواء صُلي على الميت أم لا، وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.

· ثم إن القائلين بمشروعية الصلاة على القبر- سواء في ذلك من أطلقها أو من قيدها بالولي- اختلفوا في المدة التي شرعت فيها الصلاة على سبعة أقوال:

القول الأول: أنه يُصلَّى على القبر إلى أن يتفرق الميت ويبلى، والمعتبر في ذلك غلبة
 الظن، وهو مذهب الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
) .

القول الثاني: أنه يُصلَّى عليه إلى ثلاثة أيام، وهو قول عند الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
). 
القول الثالث: أنه يُصلَّى عليه إلى شهر، وهو مذهب المالكية(
)، والحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية(
) .

القول الرابع: أنه يُصلَّى عليه إلى سنة، وهو قول عند الحنابلة(
)، ولم أجد لهذا القول دليلاً.

القول الخامس: أنه يُصلِّي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، وهو مذهب الشافعية(
) .

القول السادس: أنه يُصلِّي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته، وهو وجه عند الشافعية(
) .

القول السابع: أنه يُصلَّى عليه أبداً، وهو وجه عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
). 
الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول:

بأن الصلاة شرعت على بدن الميت، فإذا بَلِي لم يبق بدنه قائماً، واعتبروا غلبة الظن ولم يقيدوا بمدة، لأنه يختلف باختلاف الأوقات في الحر والبرد، وباختلاف حال الميت في السمن والهزال، وباختلاف الأمكنة(
) .

نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه لا دليل على اشتراط بقاء بدن الميت للصلاة عليه.

الوجه الثاني: أن التحديد بالبلى باطل، لانعقاد الإجماع على عدم الصلاة على قبر النبي(، مع كونه لا يبلى(
) .
أجيب عليه: بأن عدم الصلاة على قبر النبي(، لعدم العلم ببقائه في القبر، لأن الأنبياء يرفعون من قبورهم(
) .

نوقش هذا الجواب: بأنه باطل، لمخالفته للأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي( في قبره ولم يرفع(
).

 ومن هذه الأحاديث: ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري((
) قال: قال رسول الله(:(... فأكون أول من XE "حديث:فأكون أول من"  تنشق عنه الأرض...)(
) .

الوجه الثالث: ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر( (
) قال:(صلى رسول الله( على قتلى أحد بعد ثماني سنين XE "حديث:صلى رسول الله( على قتلى أحد بعد ثماني سنين" ...)(
). وهذه مدة يبلى فيها الميت في الغالب.

أجيب عليه من وجهين:

الوجه الأول: أن معناه: دعا لهم، ويدل عليه قوله تعالى﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُم XE "آيات:وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" ﴾(
). أي ادع لهم(
) .

الوجه الثاني:(( أنهم لم تتفرق أعضائهم، وهكذا وجدوا حين أراد معاوية أن يحولهم فتركهم(
) )) (
) .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس(:
(أن النبي( صلى على ميت بعد موته بثلاث XE "حديث:أن النبي( صلى على ميت بعد موته بثلاث" )(
).

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن زيادة:(بعد موته بثلاث)في الحديث ضعيفة كما سبق(
) .

الوجه الثاني: ولو سُلِّم ثبوتها فإنها لا تدل على ذلك، لكونه وقع اتفاقاً، وما وقع اتفاقاً 
فليس بدليل(
).
الدليل الثاني:

(( أن الصحابة( كانوا يصلون على رسول الله( إلى ثلاثة أيام XE "حديث:أن الصحابة( كانوا يصلون على رسول الله( إلى ثلاثة أيام"  )) (
) .

نوقش: بأنه إن صح فلا دليل فيه، لكونه وقع اتفاقاً وما وقع اتفاقاً فليس بدليل(
).
أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس(:(أن النبي( صلى على قبر بعد شهر XE "حديث:أن النبي( صلى على قبر بعد شهر" )(
) .
الدليل الثاني:

ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن المسيب (
):(أن أم سعد ماتت والنبي( غائب XE "حديث:أن أم سعد ماتت والنبي( غائب" ، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر)(
) .

الدليل الثالث:
ما رواه ابن أبي شيبة من حديث هلال بن حميد:(أن البراء بن معرور((
) توفي في صفر قبل قدوم رسول الله XE "حديث:أن البراء بن معرور( توفي في صفر قبل قدوم رسول الله" ( المدينة بشهر، فلما قدم صلى عليه)(
).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن هذه المدة هي الواردة عن النبي(، ولم ينقل أكثر 
منها(
) .

نوقشت هذه الأدلة من وجهين:

الوجه الأول: أنها كلها ضعيفة، ولم يثبت منها شيء عن النبي(، كما هو مبين في 
تخريجها.

الوجه الثاني: ولو سُلِّم ثبوتها، فإنها لا دليل فيها على التحديد، لأن هذا فعل وقع اتفاقاً وما وقع اتفاقاً فليس بدليل لأنه لم يقصد(
) .

الدليل الرابع:

أن هذه(( مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها )) (
) .

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا دليل على اشتراط بقاء الميت للصلاة عليه.

الوجه الثاني: أن غلبة الظن ببقاء الميت في هذه المدة مطلقاً غير مسلم، فإن ذلك (( يختلف باختلاف الأوقات في الحر والبرد، وباختلاف الأمكنة، وباختلاف حال الميت في السمن والهزال )) (
) .

دليل القول الخامس:

استدل أصحاب هذا القول:

بأن من لم يكن من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، فهو غير مخاطب بها، فإذا صلاها وقعت نفلاً، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها(
) .

نوقش: بأن كون صلاة الجنازة لا ينتفل بها، منقوض(( بصلاة النساء مع الرجال، فإنها 
لهن نافلة وهي صحيحة )) (
)
دليل القول السادس:

ويمكن أن يستدل لهذا القول:

بأن من كان من أهل الصلاة عليه وإن لم يكن من أهل الفرض -كالصبي المميز- فإن له الحق في أن يصلي على الميت يوم موته، فكذلك بعد الدفن، بخلاف من لم يكن من أهل الصلاة عليه، فإنه لا يتصور وقوع الصلاة منه شرعاً -كالصبي غير المميز- أو عقلاً -كمن لم يولد بعد- فينبغي أن لا يكون أهلاً لذلك بعد الدفن.
أدلة القول السابع:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي: 
الدليل الأول:

أنه لا دليل على التحديد بمدة(
).

الدليل الثاني:
أن القصد من الصلاة عليه (( الدعاء له، وذلك يوجد بعد طول المدة )) (
) .

نوقش هذان الدليلان: بأن ذلك لو صح، لصلي على قبر النبي(، ولا يصلى عليه الآن إجماعاً(
) .

أجيب: بأن عدم الصلاة على قبر النبي( لا لأن الصلاة على القبر لا تجوز بعد طول المدة، وإنما لم تجز لئلا يتخذ مسجداً، وقد نهى عنه(
)(
).

الترجيح: 
يتبين مما سبق أن الأقرب في هذه المسألة هو أن يقال: تجوز الصلاة على القبر من غير تحديد مدة ولو طالت، ولكن تقيد بقيد وهو: أن يكون المصلي من أهل الصلاة على الميت يوم موته، والله أعلم.
المبحث الرابع:

شد الرحال(
) لزيارة القبور، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(لا ينبغي للمَطي(
) أن تشد رحاله إلى مسجد إلا...):
روى أحمد من طريق عبد الحميد حدثني شهر قال: سمعت أبا سعيد الخدري(، وذُكِرَت عنده صلاة في الطور فقال: قال رسول الله(:(لا ينبغي للمَطي أن تُ XE "حديث:لا ينبغي للمطي أن تشد" شَد رحاله إلى مسجد XE "حديث:لا ينبغي للمَطي أن تُشَد رحاله إلى مسجد"  ينبغي فيه الصلاة: غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا)(
). 
 ورواه أيضاً حدثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن شهر بدونها(
).
قال الألباني رحمه الله قوله:(( (إلى مسجد) زيادة في الحديث لا أصل لها في شئ من طرق الحديث عن أبي سعيد ولا عن غيره، فهي منكرة بل باطلة، والآفة إما من شهر فإنه سيء الحفظ، وإما من عبد الحميد وهو ابن بهرام فإن فيه كلاماً، وهذا هو الأقرب عندي، فقد رواه ليث عن شهر بدون الزيادة كما سبق )) (
).
ولكن رواه أبو يعلى من طريق جرير عن ليث عن شهر قال: أقبلت أنا ورجال من عمرة، فمررنا بأبي سعيد الخدري، فدخلنا عليه فقال: أين تريدون؟ قلت: نريد الطور، قال: وما الطور؟ سمعت رسول الله( يقول:(لا تُشَّد رحال المَطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد XE "حديث:لا تُشَّد رحال المَطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد" : مسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبيت المقدس)(
).

وقد روي هذا الحديث بدون الزيادة من طرق متعددة، ومنها: 
ما رواه البخاري من طريق قزعة بن يحيى قال: سمعت أبا سعيد  ( يحدث بأربع عن النبي( فأعجبنني وآنقنني قال:(لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم XE "حديث:لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم" ، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي) (
).
ورواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد كذلك(
).
وروى البخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي( قال:(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد XE "حديث:لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" : مسجد الحرام،  ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) (
).  

ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد كذلك(
).

وروى مالك، والنسائي، وأحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة( لقيت أبا بصرة الغفاري قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت إليه، سمعت رسول الله( يقول:(لا تعمل المَطي إلا إلى ثلاثة مساجد XE "حديث:لا تعمل المَطي إلا إلى ثلاثة مساجد" : إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس) (
). 
وروى مسلم، والبيهقي من طريق سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة( يخبر أن رسول الله( قال:(إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد XE "حديث:إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد" : مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء)(
).  
وروى الطبراني من طريق هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر أن النبي( قال:(لا تشد المَطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) (
).  
ورواه الأزرقي من طريق قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور، فسألت ابن عمر، فقال ابن عمر(: أما علمت أن النبي( قال:(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد XE "حديث:لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"  : المسجد الحرام ، ومسجد النبي( والمسجد الأقصى) ودع عنك الطور، فلا تأته(
).

والخلاصة: أن هذه الزيادة غير محفوظة، ولا تصح، كما مر عن الشيخ الألباني -رحمه الله- ومما يدل على ذلك تَفَرُّد شهر بها، مع اشتهار الحديث ووروده من غير طريق بدونها كما سبق، والله أعلم.
المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اتفق الفقهاء على استحباب زيارة الرجال للقبور(
).

واختلفوا في شد الرحال لزيارتها على قولين:

القول الأول: جواز شد الرحال إليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
) والشافعية(
)، والحنابلة(
) .

القول الثاني: تحريم ذلك، وهو مذهب بعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: 

عموم الأدلة على مشروعية زيارة القبور عموماً، وقبر النبي( خصوصاً، ومنها:

(1) ما رواه مسلم من حديث بريدة(
) عن أبيه قال: قال رسول الله(:(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها XE "حديث:نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" ...)(
) .

(2) ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر( قال: قال رسول الله(:(من زار قبري وجبت له شفاعتي XE "حديث:من زار قبري وجبت له شفاعتي" )(
) .
(3) ما رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمر( قال: قال رسول الله(:(من حج فزار قبري بعد  موتي XE "حديث:من حج فزار قبري بعد  موتي"  كان كمن زارني في حياتي)(
) .
(4) ما رواه الطبراني من حديث ابن عمر( أيضاً قال: قال رسول الله(:(من جاءني زائراً لا تُعْمِله حاجة إلا زيارتي XE "حديث:من جاءني زائراً لا تُعْمِله حاجة إلا زيارتي" ، كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)(
). 
(5) ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر( أيضاً قال: قال رسول الله(:(من حج البيت فلم يزرني XE "حديث:من حج البيت فلم يزرني" ، فقد جفاني)(
). 
الدليل الثاني:

ما رواه البخاري من حديث ابن عمر( قال:(كان النبي( يأتي مسجد قباء كل سبت XE "حديث:كان النبي( يأتي مسجد قباء كل سبت"  ماشياً وراكباً)(
). 
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن قباء في المدينة، فلم يكن( يشد رحله إليه(
).

الوجه الثاني: أن قباء ليست قبراً، بل مسجد، وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة(
).
دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول:

بما رواه البخاري من حديث أبي هريرة( عن النبي( قال:(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد XE "حديث:لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" : المسجد الحرام، ومسجد الرسول(، ومسجد الأقصى)(
) .

وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر في المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة من قبر أو غيره، إلا هذه المساجد الثلاثة(
).

 نوقش هذا الاستدلال من أربعة أوجه:

الوجه الأول: (( أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ (لا ينبغي للمطي أن تشد XE "حديث:لا ينبغي للمطي أن تشد" ...)(
) وهو لفظ ظاهر في غير التحريم )) (
)  .

أجيب عليه من وجهين:

الوجه الأول: أن اللفظ الذي احتجوا به وهو:(لا ينبغي) غير صحيح، لتفرد شهر به، وهو ضعيف كما سبق بيانه(
) .

الوجه الثاني: ولو سلم بصحته(( فهو ظاهر في التحريم، وأما قولهم لفظ (لا ينبغي) ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع )) (
). 
قال ابن القيم(
) -رحمه الله تعالى-:(( قد اطَّرَد في كلام الله ورسوله استعمال لفظ (لا ينبغي) في المحظور شرعاً أو قدراً، وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى:﴿وَمَا يَنْبَغِي للرَحْمَنِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدا XE "آيات:وَمَا يَنْبَغِي للرَحْمَنِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدا" ﴾(
)، وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه XE "أيات:وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه" ﴾(
)، وقوله:﴿وما تَنَزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُم XE "آيات:وما تَنَزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُم" ﴾(
)، وقوله على لسان نبيه(:(كذبني ابن آدم وما ينبغي له XE "حديث:كذبني ابن آدم وما ينبغي له" ، شتمني ابن آدم وما ينبغي له)(
)، وقوله(:(إن الله لا ينام ولا ينبغي له XE "حديث:إن الله لا ينام ولا ينبغي له" )(
)، وقوله( في لباس الحرير:(لا ينبغي هذا للمتقين XE "حديث:لا ينبغي هذا للمتقين" )(
) ))(
).

الوجه الثاني: (( أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به )) (
) . 
الوجه الثالث: (( أن المراد قصدها بالإعتكاف )) (
) .

أجيب عن الوجهين: بأنه تخصيص بلا دليل، فالواجب البقاء على العموم، لاسيما وقد تأيد بفهم الصحابة اللذين رووا الحديث، فقد استدلوا جميعاً به على المنع من السفر إلى الطور، وهم أدرى بالمراد منه من غيرهم، والقبر والطور سواء في النهي(
).

الوجه الرابع: (( أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح، أو قريب، أو صاحب، أو طلب علم، أو تجارة، أو نزهة، فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما رواه أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد، وذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله(:(لا ينبغي للمَطي أن تُشَد رحاله إلى مسجد XE "حديث:لا ينبغي للمَطي أن تُشَد رحاله إلى مسجد"  ينبغي فيه الصلاة: غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا)(
))) (
) .

أجيب عليه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن ظاهر الحديث هو العموم، فإن المستثنى مُفَرَّغ، والمستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام، فالمراد: أنه لا يجوز السفر إلى موضع مقصود إلا إلى ثلاثة مساجد، وأما السفر للتجارة، أو طلب العلم، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة، إنما هو لطلب الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان(
) .

الوجه الثاني: أن زيادة:(إلى مسجد)في الحديث شديدة الضعف كما سبق بيانه، فلا تثبت بها حجة(
) .

الوجه الثالث: ولو سلم جدلاً ثبوت هذه الزيادة، فلا دليل فيها، لأن الحديث إذا كان (( يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة -مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد، وقال(:(أحب البقاع إلى الله المساجد XE "حديث:أحب البقاع إلى الله المساجد" )(
) حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى، ألا وهو مسجد قباء، الذي قال رسول الله( فيه: (الصلاة في مسجد قباء كعمرة XE "حديث:صلاة في مسجد قباء كعمرة" )(
)-...فلأن يمنع الحديث من السفر إلى غيره من المواطن أولى وأحرى ))(
) .
الترجيح:

تبين مما سبق -بعد استعراض أدلة كلا القولين، وما ورد عليها من مناقشات وإجابات- أن الراجح هو القول الثاني، وهو: تحريم شد الرحال لزيارة القبور، وذلك لقوة دليلهم، وضعف أدلة المخالفين. 
المبحث الخامس:

غسل المحرم في ثوبي إحرامه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(اغسلوا المحرم في ثوبيه اللَّذَيْن أحرم فيهما):

روى النسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( قال: قال رسول الله(:(اغسلوا المحرم في ثوبيه اللَّذَيْن أحرم فيهما XE "حديث:اغسلوا المحرم في ثوبيه اللَّذَيْن أحرم فيهما" ، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرماً)(
). 
وقوله(اغسلوا المحرم في ثوبيه اللَّذَيْن أحرم فيهما XE "حديث:اغسلوا المحرم في ثوبيه اللَّذَيْن أحرم فيهما" )زيادة انفرد بها يونس بن نافع، ولم يذكرها غيره على كثرة روايات هذا الحديث وطرقه(
).
وبناء على هذا فإن هذه الزيادة غير محفوظة، والله أعلم.

المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اتفق الفقهاء على وجوب ستر عورة الميت أثناء غسله(
). 
واتفقوا على جواز غسل الميت في قميصه أو تجريده(
). 
واختلفوا في الأفضل من ذلك، على قولين:

القول الأول: أن الأفضل تجريده من قميصه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
) .

القول الثاني: أن الأفضل غسله في قميصه، وهو مذهب الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
). 

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي: 

الدليل الأول: 

ما رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:(لما أرادوا غسل النبي( قالوا: 

والله ما ندري XE "حديث:لما أرادوا غسل النبي( قالوا: والله ما ندري" ، أنجرد رسول الله( من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عزوجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي( وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله( فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم)(
). 
وجه الدلالة: قولهم:(كما نجرد موتانا) دل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه(، ولم يكن هذا ليخفى عليه، بل الظاهر أنه كان بأمره، لأنهم كانوا ينتهون إلا رأيه، ويصدرون عن أمره في الشرعيات(
). 

الدليل الثاني:
(( أن تجريده أمكن لتغسيله، وأبلغ في تطهيره )) (
) .
الدليل الثالث:

أن الميت إذا لم يجرد خُشي أن (( يَحمى، فيسرع إليه الفساد والتغير )) (
) .

الدليل الرابع:

(( أنه إذا غُسِّل في ثوبه، تنجس الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر بصب الماء عليه، فيتنجس الميت به )) (
). 
دليل القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول:
بحديث عائشة رضي الله عنها السابق، وفيه:(فغسلوه وعليه قميصه XE "حديث:فغسلوه وعليه قميصه" )(
) .

وجه الدلالة: أن النبي( غسل في قميصه، وهذا دليل على أنه الأفضل(( وما كان سنة في حق النبي( كان سنة في حق أمته، ما لم يقم دليل التخصيص )) (
) .

نوقش: بأنه قد قام دليل التخصيص، وهو قولهم (والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه XE "حديث:والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه"  كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه) فلو لم يكن من خصائصه( لما ترددوا في ذلك، ولما أجمعوا على أن السنة في سائر الموتى التجريد، وإنما خص النبي( بخلاف ذلك لعظم حرمته، ولأنه طيب حياً وميتاً، فلا يُخشى من تنجيس قميصه بما يخرج منه، بخلاف غيره(
) .
الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الأول، وهو أن الأفضل غسل الميت مجرداً من ثيابه، وسواء في ذلك المحرم أو غيره، وما روي أن النبي( قال في المحرم الذي وقصته ناقته: (اغسلوا المحرم في ثوبيه اللَّذَيْن أحرم فيهما XE "حديث:اغسلوا المحرم في ثوبيه اللَّذَيْن أحرم فيهما" )(
) فضعيف لم يثبت عن النبي(، فلا حجة فيه، والله أعلم.
المبحث السادس:

رش القبر بالماء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(وأمر برش الماء):
روى البزار من طريق القاسم بن عبد الله العمري عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة XE "أعلام:عبد الله بن عامر بن ربيعة" (
) عن أبيه( (
):(أن النبي( قام على قبر عثمان بن مظعون(
) بعدما دفنه XE "حديث:أن النبي( قام على قبر عثمان بن مظعون(
) بعدما دفنه" ، وأمر برش الماء)(4). 
ورواه الدارقطني من طريقه - بدون الزيادة - ولفظه:(رأيت النبي( حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه XE "حديث:رأيت النبي( حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه" ، وكبر عليه أربعاً، وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب، وهو قائم عند رأسه)(
). 
وروى البيهقي نحوه من طريقه أيضاً بدون الزيادة (
) .
وهذه الروايات ضعيفة كما هو مبين في تخريجها، فالزيادة غير محفوظة، والله أعلم.

المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:

اتفق الفقهاء على استحباب رش القبر بالماء(
)، واستدلوا على ذلك بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه البزار من حديث عبد الله بن عامر عن أبيه:(أن النبي( قام على قبر عثمان بن مظعون XE "أعلام:عثمان بن مظعون"  بعد ما دفنه XE "حديث:أن النبي( قام على قبر عثمان بن مظعون بعد ما دفنه"  وأمر برش الماء)(
) .

الدليل الثاني:

ما رواه الشافعي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه:(أن النبي( رش على قبر إبراهيم ابنه XE "حديث:أن النبي( رش على قبر إبراهيم ابنه" ، ووضع عليه حصباء)(
) .

الدليل الثالث:

ما رواه ابن ماجه من حديث أبي رافع(
) قال:(سَلَّ رسول الله( سعداًً XE "حديث:سَلَّ رسول الله( سعداًً" ، ورش على قبره ماء)(
) .
الدليل الرابع:

ما رواه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله( قال:(رُشَّ على قبر النبي( الماء رشاً XE "حديث:رُشَّ على قبر النبي( الماء رشاً" )، قال: وكان الذي رش الماء على قبره، بلال بن رباح (
) بقربة، بدأ من قِبَل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه، ثم ضرب بالماء إلى الجدار، لم يقدر أن يدور إلى الجدار (
) .

الدليل الخامس:

من المعنى: وهو أن في رش القبر بالماء حفظاً لترابه عن الإندراس، وصيانة له، حتى لا يزول أثره فيمتهن، وهذه مصلحة معتبرة شرعاً(
) . 

والأحاديث السابقة في سندها ضعف كما هو مبين في تخريجها، فلا تقوم بها حجة، والمعتمد هو المعنى والمصلحة.
المبحث السابع:

الكتابة على القبر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(وأن يكتب عليها):
روى الترمذي من طريق محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر( قال:   (نهى النبي( أن تجصص القبور XE "حديث:نهى النبي( أن تجصص القبور" ، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ) (
) . 
ورواه الحاكم من طريق حفص بن غياث، وأبي معاوية، كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير بالزيادة(
).
وروى أبو داود من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر( قال:(سمعت رسول الله( نهى أن يقعد على القبر XE "حديث:سمعت رسول الله( نهى أن يقعد على القبر" ، وأن يقصص ويبنى عليه). وقال: زاد سليمان بن موسى:(أو أن يكتب عليه)(
). 
وكذا رواه النسائي، وابن ماجه، والبيهقي من طريقه بالزيادة(
). 
وعلى ما تقدم، فالزيادة محفوظة، والله أعلم
المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اختلف الفقهاء في الكتابة على القبر، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الكتابة على القبر مكروهة مطلقاً، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
) والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
القول الثاني: أنها جائزة مطلقاً، وهو قول عند الحنفية(
).

القول الثالث: التفصيل، وهو: إن كانت الكتابة للحاجة فلا بأس، وإلا فلا، وهو قول عند  الحنفية(
).

الأدلة: 
دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول:

بما رواه الترمذي من حديث جابر( قال:(نهى النبي( أن تجصص القبور XE "حديث:نهى النبي( أن تجصص القبور" ، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ)(
) . وهذا نهي صريح.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول:

بوجود الإجماع العملي بالكتابة على القبر. 

قال ابن عابدين(
) مستدلاً لهذا القول:(( لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال:(( هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف)) اهـ. ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد: أن رسول الله( حمل حجراً فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون، وقال:(أتعلم بها قبر أخي XE "حديث:أتعلم بها قبر أخي" ، وأدفن إليه من مات من أهلي)(
). فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها )) (
) .

نوقش: بعد التسليم بوجود الإجماع العملي على ترك العمل بهذا النهي، فقد قال الإمام الذهبي(
) متعقباً كلام الحاكم:(( قلت: ما قالت طائلاً، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي )) (
) .

وقال الألباني:(( ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد(وهو ابن سيرين) أنه كره أن يعلم القبر(
). وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال:(( يابني لا تكتب على قبري ولا تشرفنه إلا قدر- الأصل قبر- ما يرد عني الماء ))(
)))(
) .

دليل القول الثالث: 

ويمكن أن يستدل لهذا القول:

بأن النهي عن الكتابة محمول على عدم الحاجة، أما عند الحاجة فلا نهي.

يناقش: بأن إخراج الحاجة من النهي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الأول، وهو: كراهة الكتابة مطلقاً وذلك لثبوت النهي وصراحته.
المبحث الثامن:

قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(وسورة):
روى النسائي من طريق الهيثم بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال:(صليت خلف ابن عباس( على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب XE "حديث:صليت خلف ابن عباس( على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب"  وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: سنة وحق) (
).  
ورواه ابن الجارود  من طريق سليمان بن داود الهاشمي، وإبراهيم بن زياد الخياط، والبيهقي من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، وأبو يعلى من طريق محرز بن عون الهلالي، وابن المنذر من طريق محمد بن جعفر الودكاني، جميعهم عن إبراهيم بن سعد بالزيادة(
).
ورواه ابن حبان عن أبي يعلى به، ولم يذكر السورة(
).

ورواه أيضاً عن منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد بدونها(
).

ورواه البيهقي من طريق الشافعي عن إبراهيم بن سعد بدونها أيضاً(
).

ورواه البخاري والنسائي من طريق غندر، والحاكم من طريق آدم بن أبي إياس، والطيالسي من طريق أبي داود، والبيهقي من طريق بشر بن عمر، أربعتهم عن شعبة عن سعد عن طلحة بدون السورة(
).
ورواه البخاري، وأبو داود، والبيهقي، عن محمد بن كثير، ورواه عبد الرزاق، كلاهما عن الثوري عن سعد بن إبراهيم بدونها(
).
وروى ابن الجارود من طريق محمد بن يوسف الفريابي قال: ثنا سفيان عن زيد بن طلحة التيمي قال:(سمعت ابن عباس( قرأ على جنازة فاتحة الكتاب XE "حديث:سمعت ابن عباس( قرأ على جنازة فاتحة الكتاب"  وسورة وجهر بالقراءة وقال: إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة، والإمام كفاها)(
). 
قال البيهقي:(( ذكر السورة غير محفوظ ))(
).
وتعقبه ابن التركماني بقوله:(( بل هو محفوظ ))(
).

والذي يظهر -والعلم عند الله- أن زيادة:(وسورة) محفوظة، كما قال ابن التركماني، وذلك لثبوتها بأسانيد صحيحة كما سبق.
المطلب الثاني:
الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اختلف الفقهاء في القراءة في صلاة الجنازة على قولين:

القول الأول: عدم مشروعية القراءة، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
) .

القول الثاني: مشروعية القراءة، وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
) .
الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه الطبراني من حديث ابن مسعود((
) قال:(لم يوقت لنا في الصلاة على الميت XE "حديث:لم يوقت لنا في الصلاة على الميت"  قراءة ولا قول، كبر ما كبر الإمام، وأكثر من طيب القول)(
) .

نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه(( قال:(لم يوقت) أي لم يقدر، ولا يدل هذا على نفي أصل القراءة))(
) ويؤيده ما رواه ابن المنذر (أن ابن مسعود قرأ على جنازة XE "حديث:أن ابن مسعود قرأ على جنازة"  بفاتحة الكتاب)(
) .
الوجه الثاني: بأنه نفي، وقد صح الإثبات عن ابن عباس(
) ، والإثبات مقدم على النفي(
) .
الدليل الثاني:

ما رواه ابن المنذر عن أبي هريرة وابن عمر( أنهما قالا:(ليس فيها قراءة شيء من القرآن XE "حديث:ليس فيها قراءة شيء من القرآن" )(
). 
يناقش: بأنه قول صحابي، خالف ما ثبت عن النبي((
) فلا تقوم به حجة.

الدليل الثالث:

قياس صلاة الجنازة على سجود التلاوة، فكما أن سجود التلاوة لا قراءة فيه، فكذا صلاة الجنازة(
) .

نوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك لأن سجود التلاوة لا قيام فيه، والقراءة محلها القيام(
). 
أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال:(صليت خلف ابن عباس( على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب XE "حديث:صليت خلف ابن عباس( على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب" ، قال: ليعلموا أنها سنة)(
) .

وقوله سنة: هو كقول الصحابي من السنة كذا، فيكون مرفوعاً إلى رسول الله((
) .
الدليل الثاني:

ما رواه النسائي من حديث أبي أمامة(
) قال:(إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ XE "حديث:إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ"  في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة)(
).

الدليل الثالث:
ما رواه ابن ماجه من حديث أم شريك(
) قالت:(أمرنا رسول الله( أن نقرأ على الجنازة XE "حديث:أمرنا رسول الله( أن نقرأ على الجنازة" 
بفاتحة الكتاب)(
). 
الدليل الرابع:

ما رواه الشافعي من حديث جابر(:(أن النبي( كبر على الميت أربعاً XE "حديث:أن النبي( كبر على الميت أربعاً" ، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى)(
). 
نوقشت هذه الأدلة:بأن القراءة على سبيل الثناء، لا على وجه قراءة القرآن(
) .
يجاب: بأن هذا باطل، لكونه خلاف الأصل، فيحتاج إلى دليل، ولا دليل.

الدليل الخامس:

دخول صلاة الجنازة في عموم قوله(:(لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن XE "حديث:لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" )(
)، وإخراجها منه يحتاج إلى دليل(
) .

الدليل السادس:

قياس صلاة الجنازة على سائر الصلوات، فكما تجب قراءة الفاتحة في سائر الصلوات، فكذلك صلاة الجنازة بجامع وجوب القيام في الكل(
) .
نوقش: بأن صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة، بل هي دعاء، بدليل أنه ليس فيها أركان الصلاة من الركوع والسجود(
) .

يجاب: بأن هذا باطل، بل هي صلاة على الحقيقة، لأن الأصل حمل اللفظ الشرعي على الحقيقة الشرعية، وكونها ليس فيها ركوع ولا سجود لا يخرجها عن ذلك .
الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الثاني، وهو: مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لقوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.
· ثم إن القائلين بمشروعية قراءة الفاتحة، اختلفوا في قراءة سورة بعدها على قولين:

القول الأول: عدم مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
) .

القول الثاني: مشروعية قراءة سورة بعدها، وهو وجه عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي: 
الدليل الأول:

أنه لم يرد عن النبي( قراءة سورة بعد الفاتحة(
) .

يناقش: بأن قراءة السورة ثابت عن النبي( كما سبق(
).
الدليل الثاني:
أن صلاة الجنازة مبنية على الحذف والاختصار، فيقتصر فيها على قراءة الفاتحة(
) .
يناقش: بأن قراءة سورة بعد الفاتحة ثابت عن النبي( كما سبق(
)، وسنته( مقدمة على الرأي.
أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:
 الدليل الأول: 

ما رواه النسائي من حديث طلحة بن عبد الرحمن بن عوف قال:(صليت خلف ابن عباس( على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب XE "حديث:صليت خلف ابن عباس( على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب"  وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: سنة وحق)(
) . 
نوقش: بأن زيادة (وسورة) غير صحيحة، فلا تقوم بها الحجة(
).
أجيب: بأن الزيادة ثابتة من طرق صحيحة كما سبق بيانه(
).
الدليل الثاني:

أن كل صلاة قُرئ فيها الفاتحة قُرئ فيها السورة(
) .
الترجيح:

الأقرب-والله أعلم- أنه يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، وذلك لأن زيادة (وسورة) في الحديث محفوظة. 

المبحث التاسع:

القيام عند حثو التراب على القبر تجاه رأس الميت، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(وهو قائم عند رأسه):
روى الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الله العمري عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:(رأيت النبي( حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه XE "حديث:رأيت النبي( حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه" ، وكبر عليه أربعاً، وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب، وهو قائم عند رأسه)(
).  
 ورواه البيهقي، والبزار من طريقه بدون زيادة:(عند رأسه)(
). 
وهذان الحديثان ضعيفان كما سبق في تخريجهما، فالزيادة غير محفوظة، والله أعلم.
المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اتفق الفقهاء على استحباب حثي التراب على القبر ثلاثاً(
) .
واختلفوا في استحباب أن يكون ذلك من قبل رأس الميت على قولين:

القول الأول: استحباب كون الحثي من قبل رأس الميت، وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
) .

القول الثاني: استحباب الحثي مطلقاً، من غير تحديد موضع الحثي، وهو مذهب المالكية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:
ما رواه الدارقطني من حديث عامر بن ربيعة قال:(رأيت النبي( حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه XE "حديث:رأيت النبي( حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه" ، وكبر عليه أربعاً، وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه)(
) .
وهذا صريح في كون الحثي من قبل رأس الميت.
نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف(
)، فلا تقوم به حجة.
الدليل الثاني:

ما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة(:(أن رسول الله( صلى على جنازة XE "حديث:أن رسول الله صلى على جنازة" ، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً)(
) .  

وهذا صريح في كون الحثي من قبل رأس الميت.

دليل القول الثاني:

لم أقف لهم على دليل، ولكن يمكن أن يُستدل لهم: بعموم الأحاديث الدالة على استحباب الحثي على القبر، ولم يذكر فيها موضع الحثي.

يناقش: بأن تحديد موضع الحثي قد ثبت بحديث صحيح، فتُحمل الأحاديث العامة عليه.
الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح،هو القول الأول وهو: استحباب الحثي على القبر من قبل رأس الميت، وذلك لثبوته عن النبي(.
الفصل الثاني:

 الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الزكاة، وفيه سبعة مباحث:

· المبحث الأول: إخراج زكاة الفطر عن الكافر.

· المبحث الثاني: إخراج زكاة الفطر عمن تجب عليه نفقتهم.
· المبحث الثالث: إخراج زكاة الفطر عن العبد. 
· المبحث الرابع: إخراج صاع من حنطة في زكاة الفطر.
· المبحث الخامس: إخراج الدقيق في زكاة الفطر.

· المبحث السادس: أخذ الزكاة من الذرة.
· المبحث السابع: زكاة الخضراوات.

المبحث الأول:

إخراج زكاة الفطر عن الكافر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(من المسلمين):
روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر(:(أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس XE "حديث:أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس"  صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) (
). 
ورواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد من طريقه كذلك(
). 
ورواه مسلم، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني  من طريق الضحاك عن نافع به(
).

ورواه البخاري، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي من طريق عمر بن نافع عن أبيه به(
) .

ورواه الدارقطني من طريق كثير بن فرقد عن نافع به(
) .

ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع به(
) .

ورواه الطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن نافع به(
). 

ورواه أحمد، والدارقطني، والبيهقي من طريق سعيد الجمحي، وابن الجارود من طريق ابن وهب كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع به(
).
ورواه البخاري من طريق يحيى، ومسلم من طريق ابن نمير، وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع بدون الزيادة(
).

ورواه البخاري، ومسلم من طريق أيوب عن نافع بدونها(
).

ورواه مسلم من طريق الليث عن نافع بدونها أيضاً(
).
قال الحافظ ابن حجر:(( واشتهرت هذه الزيادة عن مالك، قال أبو قلابة: ليس أحد يقولها غير مالك، وكذا قال أحمد بن خالد عن محمد بن وضاح، وقال الترمذي: لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك، قال ابن دقيق العيد: ليس كما قالوا... )) (
) .
ثم ذَكَر من تابع مالكاً على هذه الزيادة، وقد سبق ذكرهم.
والخلاصة: أن هذه الزيادة محفوظة، والله أعلم.
المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر(
) .

واختلفوا في وجوب إخراجها عن الكافر على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب إخراجها عن الكافر، وهو مذهب الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) .

القول الثاني: أنه يجب إخراجها عن العبد الكافر، وهو مذهب الحنفية(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر(:(أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس XE "حديث:أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس"  صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين)(
).

وجه الدلالة: قوله:(من المسلمين) صريح في أن زكاة الفطر لا تُخرج إلا عن مسلم، سواء في ذلك العبد أو غيره(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن (( قوله:(من المسلمين) صفة للمُخْرِجين لا للمُخْرَج عنهم )) (
) .
أجيب: بأن (( ظاهر الحديث يأباه، لأن فيه العبد والصغير، وهما ممن يُخرج عنه، فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمُخْرِجين )) (
).

الوجه الثاني: أن ابن عمر، وهو راوي الحديث كان يُخرِج عن عبده الكافر(
)، وهو أعرف بمراد الحديث(
).

أجيب: بأنه محمول على أنه كان يُخرِج عنهم تطوعاً، ولا مانع منه (
). 
الدليل الثاني:

أن زكاة الفطر طهارة، فلا تُخرج إلا عمن هو من أهلها، والكافر ليس من أهلها(
).
أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول: 

ما رواه مسلم من حديث عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة( يحدث عن رسول الله ( قال:(ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر XE "حديث:ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" )(
) .

وجه الدلالة: أنه أوجب صدقة الفطر في العبد، ولم يفرق بين الكافر والمسلم(
) .
نوقش: بأن قوله:(في العبد) عام مخصوص بقوله:(من المسلمين)(
) والخاص يقضي على العام(
).
الدليل الثاني:

أن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر،كزكاة التجارة(
).

نوقش: بأن (( زكاة التجارة تجب عن القيمة، ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الأموال، وزكاة الفطر طهرة للبدن، ولهذا اختُص بها الآدميون، بخلاف زكاة التجارة )) (
).

الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الأول، وهو: أن زكاة الفطر لا يجب إخراجها عن الكافر، وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين.       
المبحث الثاني:

إخراج زكاة الفطر عمن تجب عليه نفقتهم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(ممن تمونون):
روى الدارقطني ومن طريقه البيهقي عن القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الهمذاني ثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر( قال:(أمر رسول الله( بصدقة الفطر عن الصغير والكبير XE "حديث:أمر رسول الله( بصدقة الفطر عن الصغير والكبير" ، والحر والعبد ممن تمونون) (
). 
وروى الدارقطني أيضاً، وابن أبي شيبة من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر(:(أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم XE "حديث:أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم" ، عمن يعول، وعن رقيقه، ورقيق نسائه)(
)   . 

وروى الدارقطني من طريق إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه:(أن النبي( فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير XE "حديث:أن النبي( فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير" ، والذكر والأنثى ممن تمونون) (
). 
ورواه البيهقي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي( قال: (فرض رسول الله( على كل صغير أو كبير XE "حديث:فرض رسول الله( على كل صغير أو كبير" ، حر أو عبد، ممن يمونون صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب عن كل إنسان)(
). 
وروى الشافعي، ومن طريقه البيهقي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه:(أن رسول الله( فرض زكاة الفطر على الحر والعبد XE "حديث:أن رسول الله فرض زكاة الفطر على الحر والعبد" ، والذكر والأنثى ممن تمونون)(
). 
وروى البيهقي من طريق الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي( قال: (من جرت عليه نفقتك XE "حديث:من جرت عليه نفقتك" ، فأطعم عنه نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر)(
).  
والذي يظهر أن زيادة:( ممن تمونون) غير محفوظة، والله أعلم .

المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اتفق الفقهاء على وجوب زكاة الفطر على المرء عن نفسه وعن كل مسلم يمونه، إذا كان له ولاية كاملة عليه، كالعبد والولد الصغير الذي لا مال له(
).

واختلفوا في وجوبها على من تجب عليه نفقتهم إذا لم تكن له ولاية عليهم، على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عمن تجب عليه نفقتهم إذا لم تكن له ولاية عليهم، وهو مذهب الحنفية(
) .

القول الثاني: أنه يجب إخراجها عمن تجب عليه نفقتهم مطلقاً، سواء كان ولياً عليهم أم لا، وهو مذهب الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
) والحنابلة(
) .
الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أنه يشترط فيمن تجب عليه زكاة الفطر عن غيره أن تكون له ولاية عليه، بمايلي:

الدليل الأول:

أنه لو مان صغيراً لله تعالى لا لولاية شرعية له عليه، لم يجب أن يُخرِج عنه إجماعاً، فدل على أن الولاية شرط لذلك(
) .
نوقش: بأن هذا لا يدل على اشتراط الولاية، لأنه إنما لم يجب أن يُخرِج عنه لعدم وجوب النفقة عليه لا لعدم الولاية(
) .
الدليل الثاني:

(( أن نفقة الفقير واجبة على الإمام في بيت المال، ولا تجب صدقة فطره إجماعاً، وليس ذلك إلا لعدم الولاية )) (
) .

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: (( أن نفقته غير واجبة، وإنما له في بيت المال حق يعطاه بالحاجة، لأن باقي بيت المال بعد المصلحة مصروف في الحاجة )) (
) .

الوجه الثاني: أنه وإن سُلم أن نفقته واجبة، (( فليست بواجبة على الإمام، وإنما هي واجبة في بيت المال، وعلى الإمام إخراجها كما وجبت نفقة اليتيم من ماله ووجب على وليه إخراجها )) (
) .
أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي: 

الدليل الأول: 

ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر( قال:(أمر رسول الله( بصدقة الفطر عن الصغير والكبير XE "حديث:أمر رسول الله( بصدقة الفطر عن الصغير والكبير" ، والحر والعبد ممن تمونون)(
) .

وهذا صريح في وجوب إخراج زكاة الفطر عمن تجب عليه نفقتهم، دون اشتراط الولاية.
نوقش: بأن زيادة:(ممن تمونون) ضعيفة، كما سبق بيانه(
) .
الدليل الثاني:

الآثار الواردة عن بعض الصحابة( كعلي(
)، وابن عمر(
)، الدالة على وجوب إخراج زكاة الفطر عن كل من تجب عليه نفقتهم، سواء في ذلك من كان تحت ولايته أم لا.
الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الثاني، وهو: أنه يجب إخراج زكاة الفطر عمن تجب عليه نفقتهم مطلقاً، سواء كان له ولاية عليهم أم لا، وذلك لأن اشتراط الولاية لم يدل عليه نص، ولم يقع عليه إجماع فهو شرط زائد(
). 
المبحث الثالث:

إخراج زكاة الفطر عن العبد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(إلا صدقة الفطر) :
روى مسلم من طريق مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة( يحدث عن رسول الله( قال:(ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر XE "حديث:ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ) (
).  
ورواه أحمد، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي من طريقه كذلك(
).
ورواه ابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم من طريق جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك به(
) .

ورواه ابن عدي عن عبيد بن محمد النحاس ثنا عبد السلام بن حفص عن موسى بن عقبة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة( قال: قال رسول الله(:(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة XE "حديث:ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"  إلا صدقة الفطر يعني على العبد صدقة الفطر)(
) .

وروى أبو داود وعنه البيهقي عن عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول 
عن عراك بن مالك عن أبي هريرة( عن النبي( قال:(ليس في الخيل والرقيق زكاة XE "حديث:ليس في الخيل والرقيق زكاة"  إلا زكاة الفطر في الرقيق)(
).
وروى ابن خزيمة من طريق أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة( أن رسول الله( قال:(ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا وليدته صدقة XE "حديث:ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا وليدته صدقة"  إلا صدقة الفطر)(
). 
وروى البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد من طريق سليمان بن يسار عن عراك بن مالك  نحوه بدون الزيادة (
).
ورواه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأحمد، وأبو يعلى من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه بدونها(
) .

ورواه الدارقطني  من طريق أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بدونها (
).

والذي يظهر لي-والله أعلم- أن هذه الزيادة محفوظة، ومما يؤيد ذلك أن مسلماً - رحمه الله - روى الحديث على الوجهين، مما يدل على أن الكل محفوظ عنده.

المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اتفق الفقهاء على وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد في الجملة(
).

 واختلفوا في مسائل منها:

المسألة الأولى: عبد التجارة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن عبد التجارة، وهو مذهب الحنفية(
) .

القول الثاني: أنه يجب على السيد إخراجها عنه، وهو مذهب الجمهور من المالكية(
)،  والشافعية(
)، والحنابلة(
) .

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول:

بأن عبد التجارة قد وجبت فيه زكاة التجارة، فيمتنع وجوب زكاة الفطر، لأنه لا تجب في مال واحد زكاتان، قياساً على السائمة إذا كانت للتجارة(
) .

نوقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن زكاة الفطر تجب على البدن ولهذا تجب على الأحرار، وزكاة التجارة تجب عن القيمة وهي المال، بخلاف السوم والتجارة فإنهما يجبان

 بسبب مال واحد(
) .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم من حديث عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة( يحدث عن رسول الله( قال:(ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر XE "حديث:ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" )(
) .

الدليل الثاني:

ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر(:(أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس XE "حديث:أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس"  صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد...)(
) .
وجه الدلالة مما سبق: أن هذا عام في كل عبد، فيدخل فيه عبد التجارة.

الدليل الثالث:

قياس عبد التجارة على عبد القُنية، بجامع أن كلاً منهما تجب مؤنته فوجبت فطرته(
).
الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الثاني، وهو: أنه يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن عبد التجارة، وذلك لقوة أدلتهم وضعف دليل المخالفين.

المسألة الثانية: المكاتَب(
):

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن مكاتبه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
) .

القول الثاني: أنه يجب على السيد إخراجها عنه، وهو مذهب المالكية(
)، وقول عند الشافعية(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر( قال:(أمر رسول الله( بصدقة الفطر عن الصغير والكبير XE "حديث:أمر رسول الله( بصدقة الفطر عن الصغير والكبير"  والحر والعبد ممن تمونون)(
) .

وجه الدلالة: قوله:(ممن تمونون) دليل على أن زكاة الفطر تجب على الإنسان عمن يمونه، والسيد لا يمون مكاتبه(
) .

الدليل الثاني:

ما رواه البيهقي من حديث نافع قال:(كان لابن عمر( مكاتبان XE "حديث:كان لابن عمر( مكاتبان" ، فلا يعطي عنهما الزكاة يوم الفطر)(
) .

وابن عمر هو راوي حديث(أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس XE "حديث:أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس" ...على كل حر أو عبد...)(
)  وهو أعلم بما روى، وليس عن أحد من الصحابة خلافه(
) .

الدليل الثالث:

قياس المكاتب على الأجنبي، بجامع أن الكل لا تلزم مؤنته فلم تلزم فطرته(
) .

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول:

 بقياس المكاتب على سائر العبيد (
) .

نوقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن المكاتب لا تلزم مؤنته فلم تلزم فطرته، بخلاف غيره من العبيد(
) .

الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الأول، وهو: أنه لا يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن مكاتبه، وذلك لقوة أدلتهم وضعف دليل المخالفين.

· ثم إن القائلين بعدم وجوبها على السيد، اختلفوا في وجوبها على المكاتب، على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب على المكاتب إخراج زكاة الفطر عن نفسه، وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، وقول عند المالكية(
) .

القول الثاني: أنه يجب على المكاتب إخراجها عن نفسه، وهو مذهب الحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
)، والشافعية(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

أن المكاتَب ناقص الملك، فلم تجب عليه الفطرة كالقن(
) .

يناقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن زكاة الفطر لم تجب على القن لأن نفقته على سيده وزكاة الفطر تابعة للنفقة، بخلاف المكاتَب فنفقته على نفسه فكذا فطرته.

الدليل الثاني:

قياس زكاة الفطر على زكاة المال، فكما أن زكاة المال لا تجب على المكاتب فكذا زكاة الفطر(
) .

نوقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن زكاة المال يعتبر لها الغنى والنصاب والحول، ولا 

يحملها أحد عن غيره، بخلاف زكاة الفطر(
) .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري من حديث ابن عمر((أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس XE "حديث:أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس" ... على كل حر أو عبد...)(
) .

وجه الدلالة: قوله:(أو عبد) عام فدخل فيه المكاتب(
) .

الدليل الثاني:

قياس المكاتب على الحر الموسر، بجامع أن كلاً منهما تلزمه نفقة نفسه فكذا فطرته(
) .

الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الثاني، وهو: أنه يجب على المكاتب إخراج زكاة الفطر عن نفسه، وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين.

المسألة الثالثة: العبد المشترك:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن العبد المشترك،وهو مذهب الحنفية(
). 

القول الثاني: أنه يجب إخراجها عنه، وهو مذهب الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)،  والحنابلة(
) .

الأدلة:

دليل القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول:

بقصور المؤنة والولاية عليه ، وهما سببا الوجوب(
) .

يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن المؤنة كاملة في حق جميع الشركاء فلزمهم إخراج زكاة الفطر عنه، لأنها تابعة للمؤنة، وقصورها في حق كل واحد من الشركاء لا يضر، لأنها تتبعض فكذا الفطرة.

الوجه الثاني: أن الولاية ليست سبباً لوجوب زكاة الفطر، لأنه لم يدل عليها دليل(
) .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم من حديث عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة( يحدث عن رسول الله( قال:(ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر XE "حديث:ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" )(
) .

الدليل الثاني:

ما رواه البخاري من حديث ابن عمر((أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس XE "حديث:أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس" ... على كل حر أو عبد...)(
) .

وجه الدلالة مما سبق: أنه لم يفرق بين أن يكون  العبد مملوكاً لواحد أو لأكثر(
).

الدليل الثالث:
قياس العبد المشترك على المملوك لواحد، بجامع أن كلاً منهما تجب مؤنته فكذا 

فطرته(
).

الترجيح: 

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الثاني، وهو: أنه يجب إخراج زكاة الفطر عن العبد المشترك، وذلك لقوة أدلتهم وضعف دليل المخالفين.

· ثم إن القائلين بوجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد المشترك، اختلفوا في قدر الواجب على كل واحد من الشركاء على قولين:

القول الأول: أنه يجب على جميع الشركاء فطرة واحدة، كل واحد منهم بقدر ملكه  

فيه، وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)،  والحنابلة(
) .

القول الثاني: أنه يجب على كل واحد من الشركاء إخراج فطرة كاملة، وهو قول عند

 المالكية(
)،  ورواية عن أحمد(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر(:(أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس XE "حديث:أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس"  صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)(
).

وجه الدلالة: أن النبي( أوجب فطرة واحدة عن كل واحد، وهذا عام في العبد المشترك وغيره(
) .

الدليل الثاني:

أن نفقته تجب على جميع الشركاء عل قدر أملاكهم، فكذلك زكاة فطره(
) .

الدليل الثالث:
أنه شخص واحد، فلم تجب عنه أكثر من فطرة كسائر الناس(
) .

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول:

بقياس زكاة الفطر على كفارة القتل، بجامع أن كلاً منهما طُهرة، فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء(
) .

يناقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن الكفارة لا تتبعض، بخلاف الفطرة فإنها تتبعض.

الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الأول، وهو: أنه يجب على جميع الشركاء فطرة واحدة، كل واحد منهم بقدر ملكه فيه، وذلك لقوة أدلتهم وضعف دليل المخالفين.

المبحث الرابع:

إخراج صاع من حنطة(
) في زكاة الفطر, وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(أو صاعاً من حنطة):
روى الدارقطني، والبيهقي، والحاكم، وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن علية عن محمد ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال: قال أبو سعيد( وذكر عنده صدقة الفطر فقال:(لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله( صاعاً من تمر XE "حديث:لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله( صاعاً من تمر" ، أو صاعاً من حنطة، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح ؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها)(
).  
وقال:(( ذكر (الحنطة) في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم. وقوله: (قال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ XE "حديث:قال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟" ) إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله( صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح، معنى ))(
). 
وهذه الزيادة انفرد بها ابن إسحاق، وقد قال البيهقي:((  الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن 
إسحاق ))(
). 
ورواه مالك، و البخاري، ومسلم -بدون الزيادة- من طريق زيد بن أسلم عن عياض أنه سمع أبا سعيد الخدري( يقول:(كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام XE "حديث:كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام" ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب)(
). 
وروى مسلم، والنسائي من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض نحوه بدونها(
).
ورواه النسائي من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بدونها (
).

وروى مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه-بدونها أيضاً- من طريق داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري( قال:(كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله( زكاة الفطر عن كل صغير وكبير XE "حديث:كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله( زكاة الفطر عن كل صغير وكبير" ، حر أو مملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت)(
). 

وكذلك رواه مسلم، وعبد الرزاق من طريق إسماعيل بن أمية عن عياض بدونها(
).

وروى مسلم، وأبو يعلى، والحميدي من طريق ابن عجلان عن عياض نحوه بدونها(
).
وروى الحاكم من طريق بكر بن الأسود ثنا عباد بن العوام  عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة(:(أن النبي( حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعاً من تمر XE "حديث:أن النبي( حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعاً من تمر" ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من قمح) (
). 
وروى أيضاً من طريق الحارث عن علي بن أبي طالب( عن النبي(:( أنه قال: في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير XE "حديث:أنه قال: في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير" ، حر أو عبد صاع من بر، أو صاع من تمر)(
).

وروى البيهقي من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر(:(أن رسول الله( فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر XE "حديث:أن رسول الله( فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر" ، أو صاعاً من بر، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين) (
).
وقال:(( كذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ ))(
).
وروى الطبراني من طريق يحيى بن عبد الحميد عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله(:(يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس XE "حديث:يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس"  وإن لم تجد إلا صاعاً من حنطة)(
).
وروى الدارقطني من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أو عن ثعلبة عن أبيه أن رسول الله( قال:(أدوا عن كل إنسان صاعاً من بر عن الصغير والكبير XE "حديث:أدوا عن كل إنسان صاعاً من بر عن الصغير والكبير" ، والذكر والأنثى، والغني والفقير فأما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى) (
). 

وروى أيضاً من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن بن عباس( قال:(أُمرنا أن تعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير XE "حديث:أُمرنا أن تعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير" ، والحر والمملوك: صاعاً من طعام: من أدى براً قبل منه، ومن أدى شعيراً قبل منه، ومن أدى زبيباً قبل منه، ومن أدى سلتاً قبل منه. قال: وأحسبه 
قال: ومن أدى دقيقاً قبل منه، ومن أدى سويقاً قبل منه) (
).

وروى أيضاً من طريق عمر بن محمد بن صهبان أخبرني ابن شهاب عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان(
) عن أبيه(
) قال: قال رسول الله(:(أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من طعام XE "حديث:أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من طعام" ). قال:(وطعامنا يومئذ البر، والتمر، والزبيب، والأقط) (
).

والخلاصة: أن زيادة (صاع من حنطة) غير محفوظة، والله أعلم . 

المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
أجمع الفقهاء على أن المقدار الواجب إخراجه من التمر والشعير في زكاة الفطر صاع واحد(
).

واختلفوا في المقدار الواجب إخراجه من الحنطة على قولين:

القول الأول: أنه يجب إخراج نصف صاع، وهو مذهب الحنفية(
) .
القول الثاني: أنه يجب إخراج صاع،وهو مذهب الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري( قال:(كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله( زكاة الفطر عن كل صغير وكبير XE "حديث:كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله( زكاة الفطر عن كل صغير وكبير" ، حر أو مملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب. فلم تزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً، أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو 

سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت)(
).

وجه الدلالة: قوله:(فأخذ الناس بذلك) (( صريح في موافقة الناس لمعاوية، والناس إذ ذاك الصحابة والتابعون، فلو كان عند أحدهم عن رسول الله( تقدير الحنطة بصاع لم يسكت، ولم يعوِّل على رأيه أحد، إذ لا يعوَّل على الرأي مع معارضة النص له، فدل أنه لم يحفظ أحد عن رسول الله( ممن حضره خلافه )) (
) .

نوقش: بأن أبا سعيد( لم يوافق على ذلك، كما دل عليه قوله:(فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه XE "حديث:فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه"  أبداً ما عشت) وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض(
) .

أجيب عليه من وجهين:

الوجه الأول: أن قوله:(فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه XE "حديث:فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" ...) (( يحتمل أنه لم يرد مخالفتهم وأنه يخرج صاعاً من البر، بل أراد الإخراج من الأصناف التي كانوا يخرجونها في عهده(، وقد صرح بذلك في رواية أخرى فقال:(لا أخرج إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله(: صاعاً من تمر XE "حديث:لا أخرج إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صاعاً من تمر" ، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط)(
)))(
) .

الوجه الثاني: (( وإن سلمنا أنه خالف الناس، فلا يقدح أيضاً في إجماع أكثر الصحابة ( ))(
).
الدليل الثاني:

ما رواه أبو داود من حديث ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله(: (صاع 

من بر، أو قمح على كل اثنين XE "حديث:صاع من بر، أو قمح على كل اثنين" ...)(
).
الدليل الثالث:

مارواه الترمذي من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب(
) عن أبيه(
) عن جده(
):(أن النبي( بعث منادياً في فجاج مكة XE "حديث:أن النبي( بعث منادياً في فجاج مكة" : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام)(
).

وهذان الحديثان صريحان في أن الواجب إخراج نصف صاع من الحنطة. 
نوقش: بأنهما ضعيفان، كما هو مبين في تخريجهما(
).
الدليل الرابع:

قياس زكاة الفطر على الكفارات، بجامع أن الكل سببه البدن، فإن الواجب في الكفارات من البر نصف الواجب من غيره، فكذلك زكاة الفطر(
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول: 

ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري( قال:(كنا نعطيها في زمان النبي( صاعاً من طعام XE "حديث:كنا نعطيها في زمان النبي( صاعاً من طعام" ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية 
وجاءت السمراء، قال: أرى مداً من هذا يعدل مدين)(
)  .

وجه الدلالة:(( قوله:(طعام) فإن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة، لاسيما وقد قرنه بباقي المذكورات ))(
).

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن المراد بالطعام هنا هو ما فسره به أبو سعيد في رواية أخرى فقال: (كنا نخرج في عهد رسول الله( يوم الفطر صاعاً من طعام XE "حديث:كنا نخرج في عهد رسول الله( يوم الفطر صاعاً من طعام" ، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر)(
) (
) .

الوجه الثاني: (( أن في قول أبي سعيد:(فلما جاء معاوية وجاءت السمراء XE "حديث:فلما جاء معاوية وجاءت السمراء" ) دليل على أنها لم تكن كثيرة، ولا قوتاً لهم قبل هذا، فكيف يُتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً )) (
) .
الدليل الثاني: 

الأحاديث التي ورد فيها:(أو صاع حنطة)(
).

نوقش: بأنها أحاديث ضعيفة كما سبق بيانه(
).  
الدليل الثالث:

قياس الحنطة على التمر والشعير، بجامع أن كلاً منها يُخرج في صدقة الفطر(
).

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق (( فإن التمر والشعير مشتمل على ما ليس بمأكول، وهو: النوى والنخالة، وعلى ما هو مأكول، فأما البر مأكول كله، فإن الفقير يمكنه أكل 
دقيق الحنطة بنخالته، بخلاف الشعير )) (
) .

الوجه الثاني: أنه قياس مخالف لما رآه عامة الصحابة(، وهم الأئمة، فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، لا إلى قياس(
) .
الترجيح:

تبين مما سبق أن الراجح هو القول الأول، وهو: أن الواجب إخراج نصف صاع من الحنطة في زكاة الفطر، وذلك لقوة أدلتهم، وضعف أدلة المخالفين، وورود المناقشات عليها.

المبحث الخامس:

 إخراج الدقيق في زكاة الفطر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: 

توثيق وتحقيق زيادة:(أو صاعاً من دقيق):
روى النسائي، والطحاوي من طريق محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن عجلان قال: سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري( قال:(لم نخرج على عهد رسول الله( إلا صاعاً من تمر XE "حديث:لم نخرج على عهد رسول الله( إلا صاعاً من تمر" ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من دقيق، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من سلت) ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت(
).
وقال النسائي:(( لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث دقيقاً غير ابن عيينة ))(
).
ورواه الدارقطني من طريق العباس بن يزيد ثنا سفيان بن عيينة ثنا ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري( يقول:(ما أخرجنا على عهد رسول الله( إلا صاعاً من دقيق XE "حديث:ما أخرجنا على عهد رسول الله( إلا صاعاً من دقيق" ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط)(
). 

قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد، أحد لا يذكر في هذا الدقيق. قال: بلى هو فيه(
).
ورواه أبو داود، ومن طريقه البيهقي حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان ح وحدثنا 
مسدد ثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعت أبا سعيد الخدري( يقول:(لا أخرج أبداً إلا صاعاً XE "حديث:لا أخرج أبداً إلا صاعاً" ، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله( صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب). هذا حديث يحيى. زاد سفيان: أو صاعاً من دقيق(
).

قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة(
).
قال الألباني: هذه الزيادة خطأ شذ فيه ابن عيينة عن الجماعة، لاسيما وأنه شك في ذلك، كما في رواية النسائي، والشك لا يفيد علماً(
).
وقد رواه الحميدي -بدونها- قال: ثنا سفيان قال: ثنا ابن عجلان أنه سمع عياض بن عبد الله يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:(ما كنا نخرج على عهد رسول الله( في زكاة الفطر إلا صاعاً من تمر XE "حديث:ما كنا نخرج على عهد رسول الله( في زكاة الفطر إلا صاعاً من تمر" ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط) (
).    
وكذا رواه الطحاوي حدثنا المزني قال: ثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة به(
). 
قال الألباني:(( وهو الصواب ))(
).
وروى الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول الله( فقال:(من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر XE "حديث:من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر" ، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت) (
).  
والخلاصة: أن هذه الزيادة غير محفوظة، والله أعلم. 
المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اختلف الفقهاء في إخراج الدقيق في زكاة الفطر على قولين:

القول الأول: أنه يجوز إخراج الدقيق، وهو مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
)، والشافعية(
). 
القول الثاني: أنه لا يجوز إخراج الدقيق، وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) .
الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول: 
ما رواه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري( قال:(لم نخرج على عهد رسول الله( إلا صاعاً من تمر XE "حديث:لم نخرج على عهد رسول الله( إلا صاعاً من تمر" ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من دقيق، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من سلت)(
) .

نوقش: بأن زيادة (أو صاعاً من دقيق) ضعيفة، كما سبق بيانه(
) .
الدليل الثاني:
ما رواه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت( قال: خطبنا رسول الله( فقال:(من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر XE "حديث:من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر" ، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت)(
). 
نوقش: بأنه حديث ضعيف، كما سبق بيانه(
) .

الدليل الثالث:

ما رواه الطبراني من حديث جابر بن عبد الله( قال: قال رسول الله(:(صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح XE "حديث:صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح" ، ومن الشعير صاع، ومن الحلواء: زبيب أو تمر صاع صاع)(
) .

نوقش: بأنه حديث ضعيف، كما هو مبين في تخريجه.

الدليل الرابع:

ما رواه ابن عساكر من حديث أبي هريرة( قال: سمعت رسول الله( يقول في يوم الجمعة، والفطر:(من كان خارجاً من المدينة XE "حديث:من كان خارجاً من المدينة" ، فبدا له فليركب، فإذا جاء المدينة فليمش إلى المصلى، فإنه أعظم أجراً، وقدموا قبل خروجكم زكاة الفطر، فإن على كل نفس مدين من قمح أو دقيق)(
). 
نوقش: بأنه حديث ضعيف، كما هو مبين في تخريجه.
الدليل الخامس:

(( أن الدقيق أجزاء الحب بحتاً، يمكن كيله وادخاره، فجاز إخراجه كما قبل الطحن، وذلك لأن الطحن إنما فرق أجزاءه، وكفى الفقير مؤنته، فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه )) (
) .

الدليل السادس:

(( أن المقصود سد خلة المحتاج وإغناؤه عن السؤال، وحصول هذا بأداء الدقيق أظهر، لأنه أعجل لوصول منفعته إليه )) (
).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر(:(أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر XE "حديث:أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر" ، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين)(
).
وجه الدلالة:أنه نص على أعيان كاملة، لم يذهب من منافعها شيء، فدل على أنه أراد ذلك، بخلاف الدقيق فإنه قد نقصت بعض منافعه(
)  .

نوقش: بأن النص على أعيان كاملة لا يدل على إرادة ذلك فقط، بدليل قوله(: (طعمة للمساكين XE "حديث:طعمة للمساكين" )(
)،فليس المقصود جنس معين، وإنما المقصود إطعام المساكين وسد خلتهم 
ومواساتهم من جنس ما يَقتات أهل بلدهم، وهذا حاصل بإخراج الدقيق(
) .
الدليل الثاني:

أن الدقيق له رَيْع(
)، ومقدار الرَّيْع غير مقدر، وزكاة الفطر مقدره، فلو جوزنا إخراج الدقيق بالرَّيْع، لأخرجناها عن التقدير الذي فرضها النبي(، وأوجبه إلى الحزر والتخمين الذي يتنافى مع الزكاة، ولكان لا يطلق على ما يُخرَج اسم صاع، والنبي( قد علق حكمها بهذا الاسم(
) .

نوقش: بأن الصاع إذا جرى في الحب، ثم طُحن الحب بعد ذلك، لم يكن هذا خروجاً عن التقدير إلى الحزر والتخمين(
).

الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الأول، وهو: جواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر، وذلك لقوة أدلتهم، وضعف أدلة المخالفين وورود المناقشات عليها. 
المبحث السادس:

أخذ الزكاة من الذرة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

توثيق وتحقيق زيادة:(ولا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع:الذرة):

روى ابن ماجه من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:(إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الخمسة XE "حديث:إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الخمسة"  في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة) (
).  
ورواه الدارقطني من طريقه - بدون زيادة الذرة- حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر، والدر، والفصوص، والخرز، وعن نبات الأرض، البقل، والقثاء، والخيار فقال:(ليس في الحجر زكاة XE "حديث:ليس في الحجر زكاة" ، وليس في البقول زكاة، إنما سن رسول الله( في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب) (
).

 ورواه أيضاً من طريقه عن الحكم عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب( قال: (إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الأربعة XE "حديث:إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الأربعة" : الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر)(
).
وروى البيهقي، ويحيي بن آدم من طريق خصيف عن مجاهد(
) قال:(لم تكن الصدقة في
 عهد رسول الله( إلا في خمسة أشياء XE "حديث:لم تكن الصدقة في عهد رسول الله( إلا في خمسة أشياء" : الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة)(
).

وروى البيهقي، وعبد الرزاق من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن(
) قال:(لم يفرض رسول الله( إلا في عشرة أشياء XE "حديث:لم يفرض رسول الله( إلا في عشرة أشياء" : الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب). قال ابن عيينة: أُراه قال: والذرة(
) .

ورواه ابن أبي شيبة - بدون ذكر الذرة - من طريق هشام عن الحسن قال:(الزكاة في البر XE "حديث:الزكاة في البر" ، والشعير، والتمر، والزبيب) (
).
وهذا هو الصحيح .
والخلاصة: أن ذكر الذرة غير محفوظ، والله أعلم .

المطلب الثاني:

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:
اتفق الفقهاء على وجوب أخذ الزكاة من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير(
) .

واتفقوا على عدم وجوب أخذ الزكاة من الحشيش، والحطب، والقصب(
) .

واختلفوا في أخذها من الذرة على قولين:

القول الأول: أنه يجب أخذ الزكاة من الذرة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
) .

القول الثاني: أنه لا يجب أخذها من الذرة، وهو رواية عن الإمام أحمد(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول: 

قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُم منَ الْأَرْض XE "آيات:يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" ﴾(
) .

الدليل الثاني:

قوله تعالى:﴿وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه XE "آيات:وآتوا حقه يوم حصاده" ﴾(
).

الدليل الثالث:

ما رواه البخاري من حديث ابن عمر( عن النبي( قال:(فيما سقت السماء والعيون XE "حديث:فيما سقت السماء والعيون"  أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)(
) .

وجه الدلالة مما سبق: أنها عامة، والذرة داخلة في هذا العموم.

تناقش هذه الأدلة: بأن عمومها مخصوص بأدلة القول الثاني(
).

الدليل الرابع:

ما رواه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:(إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الخمسة XE "حديث:إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الخمسة" : في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة)(
)  .

وهذا صريح في أخذ الزكاة من الذرة.

نوقش: بأنه حديث ضعيف، كما سبق بيانه(
) .

الدليل الخامس:

ما رواه البيهقي من حديث عمرو بن دينار عن طاووس قال: قال معاذ(
) باليمن: (ائتوني بعَرَض ثياب آخذه منكم XE "حديث:ائتوني بعَرَض ثياب آخذه منكم"  مكان الذرة، والشعير)(
) . 

وجه الدلالة: قوله:(مكان الذرة) دليل على أن الزكاة كانت تؤخذ من الذرة، وأن ذلك كان مستقراً عندهم.

الدليل السادس:

قياس الذرة على الحنطة والشعير، بجامع أن الكل يكال، ويدخر، ويقتات(
) .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي: 

الدليل الأول:

ما رواه البيهقي من حديث أبي بردة عن أبي موسى(
) ومعاذ بن جبل أن رسول الله( بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال:(لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة XE "حديث:لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة"  الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر)(
) .

الدليل الثاني:

ما رواه الدارقطني من حديث عمر بن الخطاب( قال:(إنما سن رسول الله( الزكاة 
في هذه الأربعة XE "حديث:إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الأربعة"  الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر)(
) .

وجه الدلالة: أنه حصر الزكاة في هذه الأربعة، فدل على أن غيرها لا زكاة فيه.

نوقش هذان الدليلان من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا دليل فيهما (( لأن الحصر في هذه الأقسام إنما كان اتفاقياً، لأجل أنها هي غالب قوت الناس في ذلك الوقت )) (
) .

الوجه الثاني: أن الحصر هنا ليس حقيقياً، وإنما هو حصر إضافي، والدليل على أن كون هذا الحصر إضافياً ما رواه الحاكم من حديث معاذ( أن رسول الله( قال:(فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر XE "حديث:فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر" ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في: التمر، والحنطة، والحبوب...)(
)(
) . 
الترجيح:

يتبين مما سبق أن الأقرب في هذه المسألة، هو القول الأول، وهو: وجوب أخذ الزكاة من الذرة، وذلك لقوة أدلتهم، وضعف أدلة المخالفين، وورود المناقشات عليها.
المبحث السابع: 

زكاة الخضراوات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول:
توثيق وتحقيق زيادة:(وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة):
روى الدارقطني من طريق محمد بن عبيد المحاربي حدثنا صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت:(جرت السنة من رسول الله( أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة XE "حديث:جرت السنة من رسول الله( أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة" ، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة)(
).

وروى الدارقطني أيضاً، والطبراني من طريق يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا صالح بن موسى عن منصور نحوه بدون الزيادة(
).

ورواه الطبراني أيضاً من طريق عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا صالح بن موسى عن منصور به بدونها(
).

وروى الترمذي من طريق الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي( يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال: (ليس فيها شيء XE "حديث:ليس فيها شيء" ) (
).

ورواه الدارقطني من طريق الحسن بن عمارة أيضاً عن الحكم، وعمرو بن عثمان، وعبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل عن النبي( قال:(ليس في الخضراوات زكاة XE "حديث:ليس في الخضراوات زكاة" ) (
).  
ورواه الطبراني من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة(
) عن أبيه(
) قال: قال رسول الله(:(ليس في الخضراوات صدقة XE "حديث:ليس في الخضروات صدقة" ) (
).

ورواه الدارقطني، وتَمَّام، وابن عدي، والبزار من طريقه كذلك(
).

ورواه الدارقطني أيضاً من طريق مروان بن محمد السنجاري حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك XE "أعلام:أنس بن مالك" (
) قال: قال النبي(:(ليس في الخضراوات 
صدقة XE "حديث:ليس في الخضراوات صدقة" ) (
).

ورواه أيضاً من طريق هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة:(أن
رسول الله( نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة XE "حديث:أن رسول الله( نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة" )(
).

ورواه أيضاً من طريق محمد بن جابر عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي( قال:(ليس في الخضراوات صدقة XE "حديث:ليس في الخضراوات صدقة" ) (
).

 وسئل الدارقطني عن حديث موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي((ليس في الخضراوات صدقة XE "حديث:ليس في الخضروات صدقة" ) فقال: اختلف فيه عن موسى بن طلحة، فروي عن موسى بن طلحة عن أبيه، وعن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل، وأصحها كلها المرسل (
) .
وروى الدارقطني من طريق عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم ابن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش (
) عن رسول الله((أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ XE "حديث:أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ"  من كل أربعين ديناراً دينارا، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في الخضراوات صدقة) (
).
وروى أيضاً من طريق الصقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس( عن علي بن أبي طالب( أن النبي( قال:(ليس في الخضراوات صدقة XE "حديث:ليس في الخضراوات صدقة" ...) (
).

والخلاصة: أنه لم يثبت عن النبي( في الخضراوات شيء، كما قال الترمذي:(( ليس يصح في هذا الباب عن النبي( شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي( مرسلاً ))(
)، والله أعلم.
المطلب الثاني:

 الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة:

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير(
) .

واتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحشيش، والحطب، والقصب(
) .

واختلفوا في وجوبها في الخضراوات على قولين:

القول الأول: أن الزكاة تجب في الخضراوات  ، وهو مذهب الحنفية(
) .

القول الثاني: أن الزكاة لا تجب فيها، وهو مذهب الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُم منَ الْأَرْض  XE "آيات:ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" ﴾(
).

الدليل الثاني:
 قوله تعالى:﴿ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ﴾(
).

الدليل الثالث:
ما رواه البخاري من حديث ابن عمر( عن النبي( قال:(فيما سقت السماء والعيون XE "حديث:فيما سقت السماء والعيون" ، أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)(
) .
وجه الدلالة مما سبق: أنها عامة، والخضراوات داخلة في هذا العموم. 

تناقش هذه الأدلة: بأن عمومها مخصوص بأدلة القول الثاني (
).  
الدليل الرابع:

قياس الخضراوات على البر والشعير، بجامع أن الكل يقصد بزراعته نماء الأرض(
) .

نوقش: بأنه قياس غير صحيح، لأن العلة فيه - وهي تنمية الأرض - وسيلة للقوت، فلم يصح أن تكون علة، لأن المقصد مقدم على الوسيلة(
).

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بمايلي:

الدليل الأول:

ما رواه الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: :(جرت السنة من رسول الله( أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة XE "حديث:جرت السنة من رسول الله( أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة" ، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة)(
). 
وجه الدلالة:قوله:(وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة XE "حديث:وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة" ) صريح في أن الخضراوات 

لا زكاة فيها.

نوقش: بأنه حديث ضعيف، فلا تقوم به حجة(
) .

الدليل الثاني:

ما رواه الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب( قال:(إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الأربعة XE "حديث:إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الأربعة" : الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر)(
) .

وجه الدلالة: أن الحديث قصر الزكاة على هذه الأجناس الأربعة، فدل على أن الخضراوات لا زكاة فيها.

نوقش: بأنه حديث ضعيف، كما سبق بيانه(
) .

الدليل الثالث:

 ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي( قال:(ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق XE "حديث:ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" ...)(
) .

وجه الدلالة: أن الحديث دل على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه -وهو مكيال-  والخضراوات لا تكال، فلم تجب فيها الزكاة(
).

الدليل الرابع:

إجماع أهل المدينة على أن الخضراوات لا زكاة فيها، وهو إجماع يجري مجرى النقل عن النبي( وذلك لأن الخضراوات كانت كثيرة بالمدينة في زمن النبي( بحيث لا يخفى ذلك عليه، ولم ينقل عنه( أنه أمر بإخراج شيء منها ولا أن أحداً من أصحابه أخذ منها زكاة، ولو كان ذلك لنقل كما نقل زكاة سائر ما أمر به النبي( (
) .

الدليل الخامس:

قياس الخضراوات على الحشيش والحطب، بجامع أن الكل لا يقتات(
) .

نوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك لأن الحشيش لم تجب فيه الزكاة لكونه لا يقصد منه نماء الأرض، بخلاف الخضراوات(
) .

أجيب: بأن جعل المناط تنمية الأرض دون الاقتيات غير صحيح، وذلك لأن تنمية الأرض وسيلة للقوت، والمقصد مقدم على الوسيلة(
) .

الترجيح:

يتبين مما سبق أن الراجح هو القول الثاني، وهو: أن الخضراوات لا زكاة فيها، وذلك لقوة أدلتهم، وضعف أدلة المخالفين وورود المناقشات عليها. 

خاتمة

في خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها:

(1) الأحكام الفقهية هي: أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أو تخييراً، أو وضعاً.
(2) الزيادات الحديثية هي: أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد، فيزيد بعض الثقات أو غيرهم فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة  . 
(3) مذهب جمهور الفقهاء قبول زيادة الثقة مطلقاً.
(4) مذهب جمهور المحققين من المحدثين، وخصوصاً المتقدمين منهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة، وعدم إطلاق قبولها.
(5) تحريم تغطية وجه المحرم الحي، والميت.
(6) جواز غسل الرجل لامرأته إذا ماتت.
(7) تجوز الصلاة على القبر من غير تحديد مدة ولو طالت، ولكن تقيد بقيد وهو: أن يكون المصلي من أهل الصلاة على الميت يوم موته.
(8) تحريم السفر لزيارة القبور.
(9) الأفضل غسل الميت مجرداً من ثيابه، مع وجوب ستر عورته، سواء في ذلك المحرم أو غيره.
(10) استحباب رش القبر بالماء.
(11) كراهة الكتابة على القبر مطلقاً.
(12) وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، واستحباب قراءة سورة بعدها.
(13) استحباب حثي التراب على القبر من قبل رأس الميت.
(14) عدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن الكافر.
(15) يجب إخراج زكاة الفطر عمن تجب على الشخص نفقتهم.
(16) يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن عبد التجارة.
(17) لا يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن مكاتبه، ولكن يجب على المكاتب إخراجها عن نفسه.
(18) يجب على جميع الشركاء إخراج زكاة الفطر عن العبد المشترك، كل واحد منهم بقدر ملكه فيه.
(19) الواجب إخراج نصف صاع من الحنطة في زكاة الفطر.
(20) جواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر.
(21) وجوب أخذ الزكاة من الذرة.
(22) ليس في الخضراوات زكاة.
والله أسأل أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفهارس

· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام المترجم لهم.
· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات.   
فهرس الآيات القرآنية
          الآية                                                                     الصفحة

سورة البقرة:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾
141،149 

سورة الأنعام:

﴿ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ﴾
142, 150
سورة التوبة:

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُم ﴾ 
61
سورة مريم:

﴿ وَمَا يَنْبَغِي للرَحْمَنِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدا ﴾......................................
72
سورة الشعراء:

﴿ وما تَنَزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُم ﴾ 
72
سورة يس:

﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه ﴾
72
سورة الحشر:
﴿ وَمَا آتَاكُم الْرَّسُولُ فَخُذُوه ﴾  XE "آيات:وما أتاكم الرسول فخذوه" 
56

فهرس الأحاديث والآثار

           طرف الحديث                                الراوي                  الصفحة 
ائتوني بعَرَض ثياب آخذه منكم................... معاذ بن جبل( 
144

أتعلم بها قبر أخي
85

أحب البقاع إلى الله المساجد
73

إحرام المرأة في وجهها........................... ابن عمر(
34

أخبرني من مر مع النبي( على قبر منبوذ........... الشعبي
52, 55

أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من طعام............... أوس بن الحدثان(
126

أدوا عن كل إنسان صاعاً من بر عن الصغير....... ثعلبة بن صعير
126

إذا مات الرجل مع النساء والمرأة مع الرجال....... مكحول
49

إذا مات العبد انقطع عنه عمله.................... أبو هريرة(
39

اغسلوا المحرم في ثوبيه اللَّذَيْن أحرم فيهما.......... ابن عباس(
75, 78

اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه.............. ابن عباس(
27

اغسلوه، ولا تقربوه طيباً......................... ابن عباس(
28

أمر رسول الله( بصدقة الفطر عن الصغير......... ابن عمر(
105, 108, 115

أُمرنا أن تعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير... ابن عباس(
126

أمرنا رسول الله( أن نقرأ على الجنازة............ أم شريك رضي الله عنها
91

أن ابن مسعود قرأ على جنازة
90

أن البراء بن معرور( توفي في صفر قبل قدوم..... هلال بن حميد
63

إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ........... أبو أمامة
91

أن الصحابة( كانوا يصلون على رسول الله(
62

إن الله لا ينام ولا ينبغي له
72

أن النبي( بعث منادياً في فجاج مكة............. عبد الله بن عمرو(
130

أن النبي( حض على صدقة رمضان على كل..... أبو هريرة(
125

           طرف الحديث                                الراوي                  الصفحة 
أن النبي( رخص أو قال: إذا اشتكى المحرم........ عثمان بن عفان(
37

أن النبي( رش على قبر إبراهيم ابنه............... جعفر بن محمد عن أبيه
81

أن النبي( صلى على قبر بعد ثلاثة أيام............ أبو هريرة(
53

أن النبي( صلى على قبر بعد شهر................ ابن عباس(
51, 62

أن النبي( صلى على قبر بعد ما دفن.............. ابن عباس(
51

أن النبي( صلى على ميت بعد موته بثلاث........ ابن عباس(
52, 61

أن النبي( فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير
105

أن النبي( قام على قبر عثمان بن مظعون.......... عامر بن ربيعة
79، 81 
أن النبي( كبر على الميت أربعاً................... جابر بن عبد الله(
91

أن أم سعد ماتت والنبي( غائب................. سعيد بن المسيب
62

أن امرأة أو رجلاً كانت تقم المسجد.............. أبو هريرة(
53, 56

أن رسول الله صلى على جنازة................... أبو هريرة(
97

أن رسول الله فرض زكاة الفطر على الحر......... جعفر بن محمد عن أبيه
106

أن رسول الله( فرض زكاة الفطر صاعاً من...... ابن عمر(
125

أن رسول الله( فرض زكاة الفطر من............ ابن عمر(
99, 102, 114, 116, 118, 120, 121،137

أن رسول الله( نهى أن تؤخذ من................ موسى بن طلحة
148

إن هذه القبور مملوءة ظلمة....................... أبو هريرة(
56

انتهى رسول الله( إلى قبر رطب فصلى........... ابن عباس(
53

إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الأربعة....... عمر بن الخطاب(
139, 145, 152

إنما سن رسول الله( الزكاة في هذه الخمسة....... عبد الله بن عمرو(
139, 143

إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد....................... أبو هريرة(
68

أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن.......... محمد بن عبد الله بن جحش 
148

أنه قال في صدقة الفطر عن كل صغير.............علي بن أبي طالب(
125  

         طرف الحديث                                  الراوي                  الصفحة

أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع.............. ابن عمر(
105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً
47

بل أنا يا عائشة وا رأساه......................... عائشة(
43, 46

جرت السنة من رسول الله( أنه ليس............. عائشة(
146, 151

خمروا وجوه موتاكم............................. ابن عباس(
31

خمروهم ولا تشبهوا باليهود...................... ابن عباس(
31, 40

ذاك لو كان وأنا حي
44

رأيت النبي( حين دفن عثمان................... عامر بن ربيعة
95, 96

رُشَّ على قبر النبي( الماء رشاً.................... جابر بن عبد الله(
82
الزكاة في البر.................................... الحسن
140
سَلَّ رسول الله( سعداًً.......................... أبو رافع(
81

سمعت ابن عباس( قرأ على جنازة............... زيد بن طلحة التيمي
88

سمعت رسول الله( نهى أن يقعد................. جابر بن عبد الله(
83

صاع من بر، أو قمح على كل................... ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه
130

صدقة الفطر على كل إنسان مدان................ جابر بن عبد الله(
136

الصلاة في مسجد قباء كعمرة
74

صلوا كما رأيتموني أصلي
57

صلى النبي( على رجل بعد...................... ابن عباس(
52

صلى رسول الله( على قتلى..................... عقبة بن عامر
61

صليت خلف ابن عباس(....................... طلحة بن عبد الله 
87, 91, 94
                                                           بن عوف
طعمة للمساكين
137

غسلت أنا وعلي فاطمة.......................... أسماء بنت عميس
48

فأكون أول من.................................. أبو سعيد الخدري(
60

فأما أنا فلا أزال أخرجه كما..................... أبو سعيد الخدري(
128

           طرف الحديث                                الراوي                  الصفحة

فأمرهم رسول الله( أن يغسلوه بماء وسدر
29           

فرض رسول الله( على كل..................... علي بن أبي طالب(
106

فغسلوه وعليه قميصه............................ عائشة رضي الله عنها
77

فلما جاء معاوية وجاءت......................... أبو سعيد الخدري(
131

فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها........................ أبو هريرة(
53

فيما سقت السماء والبعل........................ معاذ بن جبل(
145

فيما سقت السماء والعيون....................... ابن عمر(
143, 151

قال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟......... أبو سعيد الخدري(
123

قبر من هذا؟.................................... ابن عباس(
53

كان النبي( يأتي مسجد قباء كل سبت........... ابن عمر(
70

كان رسول الله(  يخمر وجهه................... عثمان بن عفان(
34

كان لابن عمر( مكاتبان....................... نافع
116

كذبني ابن آدم وما ينبغي له
72

كفنوه ولا تغطوا رأسه........................... ابن عباس(
30

كل سبب ونسب منقطع
48

كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله(............... أبو سعيد الخدري(
124, 128

كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام............. أبو سعيد الخدري(
124

كنا نخرج في عهد رسول الله( يوم الفطر......... أبو سعيد الخدري(
131

كنا نعطيها في زمان النبي( صاعاً من طعام........ أبو سعيد الخدري(
131

لا أخرج أبداً إلا صاعاً........................... أبو سعيد الخدري(
134

لا أخرج إلا الذي كنت أخرج................... أبو سعيد الخدري(
129

لا أخرج إلا ما كنت أخرجه..................... أبو سعيد الخدري(
123

لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه................... أبو موسى/معاذ بن جبل(
144

لا تسافر المرأة يومين............................. أبو سعيد الخدر ي(
67

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد............... أبو هريرة(
67, 68, 71

           طرف الحديث                                الراوي                  الصفحة

لا تُشَّد رحال المَطي إلى مسجد................... أبو سعيد الخدري(
67           

لا تعمل المَطي إلا إلى ثلاثة مساجد............... أبو بصرة الغفاري(
68

لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن
92

لا ينبغي للمَطي أن تُشَد رحاله................... أبو سعيد الخدري(
66, 71، 73

لا ينبغي هذا للمتقين
72

لم تكن الصدقة في عهد رسول الله(.............. مجاهد
140

لم نخرج على عهد رسول الله(.................. أبو سعيد الخدري(
133, 135

لم يفرض رسول الله( إلا في عشرة أشياء......... الحسن
140

لم يوقت لنا في الصلاة على الميت................. ابن مسعود(
89

لما أرادوا غسل النبي( قالوا: والله ما ندري........ عائشة رضي الله عتها
77

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة......... أبو هريرة(
110

ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده............. أبو هريرة(
111

ليس في الحجر زكاة............................. عبد الله بن عمرو(
139

ليس في الخضراوات زكاة........................ معاذ بن جبل(
147

ليس في الخضراوات صدقة....................... موسى بن طلحة147، 149,148

                                                   عن أبيه/ أنس بن مالك/

                                                     علي بن أبي طالب(
ليس في الخيل والرقيق زكاة....................... أبو هريرة(
111

ليس في العبد صدقة إلا صدقة.................... أبو هريرة(
103, 110, 114, 120          
ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة........ أبو سعيد الخدري(
152

ليس فيها شيء.................................. معاذ بن جبل(
146

ليس فيها قراءة شيء من القرآن................... أبو هريرة/ابن عمر(
90

ما أخرجنا على عهد رسول الله( إلا............. أبو سعيد الخدري(
133

ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم........... ابن عمر(
37

           طرف الحديث                                الراوي                  الصفحة

ما كنا نخرج على عهد رسول الله(.............. أبو سعيد الخدري(
134

من جاءني زائراً لا تُعْمِله حاجة إلا زيارتي.......... ابن عمر(
70

من جرت عليه نفقتك........................... علي بن أبي طالب(
106

من حج البيت فلم يزرني......................... ابن عمر(
70
من حج فزار قبري بعد  موتي..................... ابن عمر(
70

من زار قبري وجبت له شفاعتي................... ابن عمر(
70

من كان خارجاً من المدينة........................ أبو هريرة(
136

من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من.......... زيد بن ثابت(
134, 136

نهى النبي( أن تجصص القبور..................... جابر بن عبد الله(
83, 84

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.................. بريدة عن أبيه
70

والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه............ عائشة رضي الله عنها
78

وأن يكشفوا وجهه.............................. ابن عباس(
28

وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه................... ابن عباس(
30، 33, 40

وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك............. عائشة رضي الله عنها
44

وكفنوه في ثوبيه خارجاً رأسه..................... ابن عباس(
30

ولا تخمروا رأسه................................. ابن عباس(
27, 29

ولا تخمروا رأسه ولا وجهه....................... ابن عباس(
27, 29, 36

ولا تخمروا وجهه................................ ابن عباس(
29

ولا تغطوا رأسه................................. ابن عباس(
29

ولا تغطوا وجهه................................ ابن عباس(
38, 41, 42

وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة......... عائشة رضي الله عنها
152

يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس................ زيد بن ثابت(
125

فهرس الأعلام المترجم لهم

             العلم                                                                     الصفحة

أبو رافع القبطي(
81

أحمد بن الحسين البيهقي
28

أحمد بن علي العسقلاني
22

أسماء بنت عميس رضي الله عنها
47

البراء بن معرور(
63

الحسن البصري
139

أنس بن مالك(
147

أوس بن الحدثان(
125

بريدة بن الحصيب(
69

بلال بن رباح(
82

جابر بن عبد الله الأنصاري(
35

خليل بن كيكلدي العلائي
24

زيد بن ثابت(
35

سعد بن أبي وقاص(
35

سعد بن مالك الخدري(أبو سعيد)(
60

سعيد بن المسيب
62

شعيب بن محمد بن عبد الله
129

صُدي بن عجلان(أبو أمامة)(
91

طلحة بن عبيد الله(
146

عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها
40

عامر بن ربيعة(
79
عبد الرحمن بن صخر الدوسي(أبو هريرة)(
39
        العلم                                                                     الصفحة

عبد الرحمن بن مهدي
23

عبد الرحمن جمال الدين ابن الجوزي
44

عبد الله بن الزبير(
35

عبد الله بن عامر بن ربيعة
79

عبد الله بن عباس(
27

عبد الله بن عمر بن الخطاب(
34

عبد الله بن عمرو بن العاص(
129

عبد الله بن قيس الأشعري(
143

عبد الله بن مسعود(
89

عبد الله بن يوسف الزيلعي
24

عبيد الله بن عبد الكريم الرازي
23

عثمان بن مظعون(
79, 81

عقبة بن عامر الجهني(
61

علي بن عبد الله ابن المديني
23

علي بن عثمان ابن التركماني
28

علي بن عمر الدارقطني
23

عمرو بن شعيب
129

غزية بنت دودان(أم شريك) رضي الله عنها
91

فاطمة بنت رسول الله(
48

مالك بن أوس بن الحدثان
125

مجاهد بن جبر
138

محمد أمين ابن عابدين
85

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
72

محمد بن أحمد الذهبي
85
        العلم                                                                     الصفحة

محمد بن إدريس الرازي(أبو حاتم)
23

محمد بن بهادر الزركشي
22
محمد بن عبد الله بن جحش(
147

محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم
28

محمد بن علي ابن دقيق العيد
24

محمد ناصر الدين الألباني
44

معاذ بن جبل(
142

مكحول الشامي
49

موسى بن طلحة بن عبيد الله
146
يحيى بن سعيد القطان
23

يحيى بن شرف النووي
43

يحيى بن معين
23
فهرس المراجع والمصادر
1- القرآن الكريم.
2- أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء، للدكتور ماهر ياسين الفحل، دار عمار،1424هـ.
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15- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، إشراف/د. بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، وقف مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، الطبعة الأولى1426هـ.

16- إعلاء السنن، للمحدث ظفر أحمد التهانوي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان. 

17- الأعلام، للزركلي، الطبعة الثالثة1389هـ.
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133- منار السبيل في شرح الدليل، للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان، تحقيق/أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، الطبعة السابعة1425هـ.

134- المنتقى، لعبد الله بن علي بن الجارود، تحقيق/عبد الله بن عمر البارودي، مؤسسة الكتاب، بيروت، الطبعة الأولى1408هـ.

135- المنتقى شرح موطأ مالك، للقاضي أبي الوليد سليمان الباجي، تحقيق/محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1420هـ.
136- منح الجليل شرح مختصر خليل، للإمام محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار الكتب العلمية.

137- الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، للدكتور حمزة المليباري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية1422هـ.

138- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب، تحقيق/زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ.

139- الموسوعة الفقهية، لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت.
140- الموطأ، لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، تحقيق/ بشار عواد معروف و محمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة1418هـ.

141- الموقظة في علم مصطلح الحديث، للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي، عناية/عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الرابعة1420هـ.
142- ميزان الإعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين محمد الذهبي، تحقيق/الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1995م.
143- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصلح أهل الأثر، للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق/عمرو عبد المنعم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى   1415هـ

144- نصب الراية لأحاديث الهداية، للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق/محمد عوامة،  مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الأولى1418هـ.

145- النكت على مقدمة ابن الصلاح، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق/ ربيع بن هادي عمير المدخلي، دار الراية، الرياض، الطبعة الثانية1408هـ.
146- نيل الأوطار
 شرح منتقى الأخبار، للشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق/خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى1419هـ.

147- الواجب الموسع عند الأصوليين، للدكتور عبد الكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية1420هـ.

148- الوفيات، لمحمد رافع السلامي أبو المعالي، تحقيق/صالح مهدي عباس، د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى1402هـ.
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(�) 	شرح علل الترمذي� XE "مصادر:شرح علل الترمذي" �(2/639).


(�) 	المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين� XE "مصادر:المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" � لابن حبان(1/93).


(�) 	معرفة علوم الحديث� XE "مصادر:معرفة علوم الحديث" � للحاكم ص(130).


(�) 	انظر المصدر السابق.


(�) 	شرح علل الترمذي� XE "مصادر:شرح علل الترمذي" �(2/635).


(�) 	شرح علل الترمذي(2/632).


(�) 	انظر المصدر السابق� XE "مصادر:شرح علل الترمذي" �(2/635).


(�) 	انظر المصدر السابق(2/642).


(�) 	سنن أبي داود� XE "مصادر:سنن أبي داود" �، باب الوضوء من النوم ص(35) برقم(202).


(�) 	معرفة علوم الحديث� XE "مصادر:معرفة علوم الحديث" � ص(131).


(�) 	النكت على مقدمة ابن الصلاح� XE "مصادر:النكت على مقدمة ابن الصلاح" �(2/688).


(�) 	المقنع في علوم الحديث� XE "مصادر:المقنع في علوم الحديث" �(1/192). 


(�) 	المقنع في علوم الحديث� XE "مصادر:المقنع في علوم الحديث" �(1/207).


(�) 	الكفاية� XE "مصادر:الكفاية" � ص(424-425).


(�) 	انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح� XE "مصادر:النكت على مقدمة ابن الصلاح" �(2/691)، و الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين� XE "مصادر:الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين" � للدكتور المليباري ص(90).


(�) 	شرح علل الترمذي� XE "مصادر:شرح علل الترمذي" �(2/637)، اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث� XE "مصادر:اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث" �(1/190).


(�) 	النكت على مقدمة ابن الصلاح� XE "مصادر:النكت على مقدمة ابن الصلاح" �(2/692).


(�) 	توضيح الأفكار� XE "مصادر:توضيح الأفكار" � للصنعاني(2/14).


(�) 	فتح الباري� XE "مصادر:فتح الباري" �(4/67)، سنن البيهقي الكبرى� XE "مصادر:سنن البيهقي الكبرى" �(3/393).


(�) 	سنن الدارقطني� XE "مصادر:سنن الدارقطني" �(2/74).


(�) 	إرواء الغليل� XE "مصادر:إرواء الغليل" �(3/183).


(�) 	إرواء الغليل� XE "مصادر:إرواء الغليل" �(3/230).


(�)   	انظر المصدر السابق برقم(1015).


(�) 	التلخيص الحبير� XE "مصادر:التلخيص الحبير" �(2/303).


(�) 	انظر المصدر السابق(2/305-306).


(�) 	التلخيص الحبير� XE "مصادر:التلخيص الحبير" �(2/279).


(�) 	منار السبيل� XE "مصادر:منار السبيل" �(1/244).


(�) 	نصب الراية� XE "مصادر:نصب الراية" �(2/414).


(�) 	فتح الباري� XE "مصادر:فتح الباري" �(3/470).


(�) 	الدراية في تخريج أحاديث الهداية� XE "مصادر:الدراية في تخريج أحاديث الهداية" �(1/254)، التلخيص الحبير� XE "مصادر:التلخيص الحبير" �(2/338).


(�) 	سنن أبي داود� XE "مصادر:سنن أبي داود" � ص(249).


(�) 	السنن الكبرى للنسائي� XE "مصادر:السنن الكبرى للنسائي" �(2/28).


(�) 	تحفة الأحوذي� XE "مصادر:تحفة الأحوذي" �(3/231).


(�) 	التلخيص الحبير� XE "مصادر:التلخيص الحبير" �(2/373).


(�) 	انظر مختار الصحاح� XE "مصادر:مختار الصحاح" �، باب الحاء ص(142)، المصباح المنير� XE "مصادر:المصباح المنير" �، كتاب الحاء ص(127)، القاموس المحيط� XE "مصادر:القاموس المحيط" �، مادة حكم ص(1095).


(�) 	انظر علم أصول الفقه للربيعة� XE "مصادر:علم أصول الفقه للربيعة" � ص(43)، الواجب الموسع عند الأصوليين للنملة� XE "مصادر:الواجب الموسع عند الأصوليين للنملة" � ص(14).


(�) 	انظر مختار الصحاح� XE "مصادر:مختار الصحاح" �، باب الفاء ص(443)، المصباح المنير� XE "مصادر:المصباح المنير" �، كتاب الفاء ص(390)، القاموس المحيط� XE "مصادر:القاموس المحيط" �، مادة فقه ص(1250).


(�) 	انظر البيان(1/28)، الموسوعة الفقهية� XE "مصادر:الموسوعة الفقهية" �(1/14)، أصول الفقه للباحسين� XE "مصادر:أصول الفقه للباحسين" � ص(56-57) .


(�) 	انظر المدخل الفقهي العام (1/66)، الموسوعة الفقهية� XE "مصادر:الموسوعة الفقهية" �(1/15)، أصول الفقه للباحسين� XE "مصادر:أصول الفقه للباحسين" � ص(57) .





(�) 	شرح علل الترمذي� XE "مصادر:شرح علل الترمذي" �(2/635).


(�) 	انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح� XE "مصادر:النكت على مقدمة ابن الصلاح" �(2/691).


(�) 	شرح علل الترمذي� XE "مصادر:شرح علل الترمذي" �(2/637)، اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث� XE "مصادر:اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث" � ص(58).


(�) 	النكت على مقدمة ابن الصلاح� XE "مصادر:النكت على مقدمة ابن الصلاح" �(2/692).


(�) 	توضيح الأفكار� XE "مصادر:توضيح الأفكار" �(2/18).


(�) 	انظر تيسير مصطلح الحديث للطحان� XE "مصادر:تيسير مصطلح الحديث للطحان" � ص(137)، أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء� XE "مصادر:أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء" � ص(253).


(�) 	انظر المصدرين السابقين.


(�) 	أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء� XE "مصادر:أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء" � ص(253).


(�) 	الكفاية� XE "مصادر:الكفاية" � ص(424)، شرح علل الترمذي� XE "مصادر:شرح علل الترمذي" �(2/637).


(�) 	البحر المحيط للزركشي� XE "مصادر:البحر المحيط للزركشي" �(6/236)، شرح علل الترمذي� XE "مصادر:شرح علل الترمذي" �(2/637).


(�) 	الكفاية� XE "مصادر:الكفاية" �(1/425-428).


(�) 	انظر المصدر السابق (1/26).


(�) 	انظر المصدر السابق (1/26-27).


(�) 	الكفاية(1/28).


(�) 	فتح المغيث� XE "مصادر:فتح المغيث" �(1/214).


(�) 	انظر ص(20).


(�) 	انظر نزهة النظر ص(72)� XE "مصادر:نزهة النظر" � ، البحر المحيط� XE "مصادر:البحر المحيط" �(6/242).


(�) 	هو أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين العسقلاني� XE "أعلام:أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين العسقلاني" �  ثم المصري، أبو الفضل الشافعي، ولد سنة(773هـ)، برع في الحديث وتقدم في جميع فنونه، بلغت مصنفاته أكثر من اثنين وثلاثين ومائة تصنيف، ومنها:" تهذيب التهذيب " و " فتح الباري بشرح صحيح البخاري " و " نخبة الفكر "، توفي سنة(852هـ).


        انظر طبقات الحفاظ� XE "مصادر:طبقات الحفاظ" � ص(552).


(�) 	النكت على مقدمة ابن الصلاح(2/687).� XE "مصادر:النكت على مقدمة ابن الصلاح" �


(�)  هو محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي� XE "أعلام:محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي" �، أبو عبد الله الشافعي، ولد سنة(745هـ)، عالم بالفقه والأصول، مشارك في الحديث والعربية، من مصنفاته " البحر المحيط " و " البرهان " توفي سنة (794هـ) . 


        انظر شذرات الذهب� XE "مصادر:شذرات الذهب" �(6/335)، الأعلام� XE "مصادر:الأعلام" �(6/60). 


(�) 	هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي� XE "أعلام:يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي" �، أبو سعيد البصري، ولد سنة(120هـ)، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، تكلم في العلل والرجال، توفي سنة(198هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(9/175). 


(�) 	هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري� XE "أعلام:عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري" �، وَقِيْلَ الأزدي مولاهم، أبو سعيد البصري اللؤلؤي، ولد سنة (135هـ)، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، توفي سنة(198هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(9/192)، تقريب التهذيب� XE "مصادر:تقريب التهذيب" �(1/351).


(�) 	هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي ابن المديني� XE "أعلام:علي بن عبد الله بن جعفر السعدي"ابن المديني �، أبو الحسن البصري، إمام العلل الناقد الهمام، ولد سنة(161هـ)، قال البخاري:(( ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني )) ، من مصنفاته: " العلل " و " اختلاف الحديث "، توفي سنة(234هـ). 


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(11/41)، تقريب التهذيب � XE "مصادر:تقريب التهذيب" �ص(403).


(�) 	هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني� XE "أعلام:يحيى بن معين بن عون الغطفاني" �، مولاهم، أبو زكريا البغدادي، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح �والتعديل،  ولد سنة( 158هـ)‍  من مصنفاته: " التاريخ " و " السؤالات "، توفي سنة( 233 هـ). 


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(11/71)، تقريب التهذيب � XE "مصادر:تقريب التهذيب" �ص(597). 


(�) 	هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة الرازي� XE "أعلام:عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي" �، الإمام سيد الحفاظ، مُحَدِّث الرَّي، ولد بعد نَيِّف ومئتين، وطلب هذا الشأن وهو حدث، وارتحل إلى الحجاز والشام، ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وكتب ما لا يوصف كثرة، توفي سنة(264هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(13/65).


(�) 	هو محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي� XE "أعلام:محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي" � الحنظلي الغطفاني، الإمام الحافظ الناقد، شيخ المحدثين، ولد سنة(195هـ)، كان من بحور العلم، طوَّف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنَّف، وجَرَح وعدَّل، وصحح وعلل، توفي سنة(277هـ).


       انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(13/247).


(�) 	هو علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن البغدادي الدارقطني� XE "أعلام:علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن البغدادي الدارقطني" �، المقرئ المحدث، ولد سنة(306هـ)، كان من بحور العلم، ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في القراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف، والمغازي، وأيام الناس، صنف التصانيف، وسار ذكره في الناس، من مصنفانه:" السنن " و " العلل الواردة في الأحاديث النبوية "، توفي سنة (385هـ).


       انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(16/449)


(�) 	البحر المحيط� XE "مصادر:البحر المحيط" �(6/242).


(�)  هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد القشيري� XE "أعلام:محمد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد القشيري" � المنفلوطي،صاحب التصانيف، ولد سنة(625هـ)، وكان من أذكياء زمانه، واسع العلم، مديماً للسهر، ساكناً وقوراً ورعاً، إمام أهل زمانه، حافظاً متقناً، من مصنفاته:" شرح العمدة " و " الإمام في الأحكام " و " الإلمام "، توفي سنة(702هـ). 


       انظر طبقات الحفاظ� XE "مصادر:طبقات الحفاظ" � ص(516).


(�) 	نقله الصنعاني في توضيح الأفكار� XE "مصادر:توضيح الأفكار" �(1/343-344).


(�) 	هو خليل بن كيكلدي صلاح الدين أبو سعيد العلائي� XE "أعلام:خليل بن كيكلدي صلاح الدين أبو سعيد العلائي" � الشافعي، عالم بيت المقدس، ولد سنة(694هـ)، برع في الفنون، وكان إماماً محدثاً، حافظاً متقناً، جليلاً فقيهاً، أصولياً نحوياً، من مصنفاته:" القواعد " و " علوم آيات الفرائض "، توفي سنة(761هـ).


        انظر طبقات الحفاظ� XE "مصادر:طبقات الحفاظ" � ص(532).


(�) 	نقله الحافظ في النكت على مقدمة ابن الصلاح(2/712).� XE "مصادر:النكت على مقدمة ابن الصلاح" �


(�) 	هو عبد الله بن يوسف بن محمد جمال الدين أبو محمد الزيلعي� XE "أعلام:عبد الله بن يوسف بن محمد جمال الدين أبو محمد الزيلعي" � الحنفي، الإمام الفاضل، المحدث المفيد، لازم مطالعة كتب الحديث، من مصنفاته:" نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " و " تخريج أحاديث الكشاف "، توفي سنة(702هـ).


        انظر طبقات الحفاظ� XE "مصادر:طبقات الحفاظ" � ص(535).


(�) 	نصب الراية� XE "مصادر:نصب الراية" �(1/336-337).


(�) 	الكفاية� XE "مصادر:الكفاية" � ص(424)، زيادة الثقة في الأسانيد والمتون لعمرو عبد المنعم� XE "مصادر:زيادة الثقة في الأسانيد والمتون لعمرو عبد المنعم" � ص(85). 


(�) 	انظر ص(20-21).


(�) 	هو عبد الله بن عباس أبو العباس القرشي الهاشمي� XE "أعلام:عبد الله بن عباس أبو العباس القرشي الهاشمي" � المكي البحر، ابن عم رسول الله(، حبر الأمة، فقيه العصر، وإمام  التفسير، ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين، صحب النبي( نحواً من ثلاثين شهراً، وحدث عنه بجملة صالحة، وكان وسيماً جميلاً مديد القامة، مهيباً، كامل العقل، ذكي النفس، من رجال الكمال، توفي سنة(68 أو 67هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(3/331).


(�) 	أوقصته: قال ابن فارس: الواو والقاف والصاد: كلمة تدل على كسر شيء، والوقص: دق العنق. انظر معجم مقاييس اللغة� XE "مصادر:معجم مقاييس اللغة" �، كتاب الواو ص(1062). 


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه� XE "مصادر:صحيح مسلم" �، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات(2/710) برقم(1206).


(�) 	أخرجه ابن ماجه� XE "مصادر:سنن ابن ماجه" � في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يموت ص(523-524) برقم(3084)، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب تخمير المحرم وجهه ورأسه ص(422) برقم(2714).


(�) 	أخرجه الطبراني� XE "مصادر:المعجم الكبير للطبراني" � في المعجم الكبير(12/77) برقم(12526) و (12/79) برقم(12533). وأشعث بن سوار، ضعفه ابن معين، وأحمد بن حنبل، والنسائي، والدارقطني، انظر تهذيب التهذيب� XE "مصادر:تهذيب التهذيب" �(1/308).


        وأبو مريم، رافضي، ليس بثقة، قال علي بن المديني: كان يضع الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، انظر لسان الميزان� XE "مصادر:لسان الميزان" �(4/42).    


(�) 	أخرجه مسلم� XE "مصادر:صحيح مسلم" � في صحيحه، كتاب الحج، ما يفعل بالمحرم إذا مات(2/711) برقم(1206).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات(2/711) برقم(1206).


(�) 	هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي� XE "أعلام:أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي" �، صاحب التصانيف، ولد سنة(384هـ)، كتب الحديث وحفظه من صباه، وبرع وأخذ في الأصول، وانفرد بالإتقان والضبط والحفظ، من مصنفاته:" السنن الكبرى " و " الترغيب والترهيب "، توفي سنة(458هـ).


       انظر طبقات الحفاظ� XE "مصادر:طبقات الحفاظ" � ص(432)، سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(18/163).


(�) 	انظر سنن البيهقي الكبرى� XE "مصادر:سنن البيهقي الكبرى" � (3/393).


(�) 	هو علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى أبو الحسن المارديني� XE "أعلام:علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى أبو الحسن المارديني" � الحنفي، المعروف بابن التركماني، كتب بخطه، وقرأ بنفسه، وتفقه واشتغل بعلوم وأعاد ودرس وأفتى، وصنف تصانيف منها:" الجوهر النقي في الرد على البيهقي " و " المختلف والمؤتلف "، تولى قضاء القضاة بالديار المصرية في آخر عمره فأقام قليلاً، توفي سنة (750هـ).


       انظر الوفيات� XE "مصادر:الوفيات" �(2/117)، الرسالة المستطرفة� XE "مصادر:الرسالة المستطرفة" �(1/22،116). 


(�) 	نقله الألباني في إرواء الغليل� XE "مصادر:إرواء الغليل" �(4/199).


(�) 	هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الحاكم� XE "أعلام:محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الحاكم" � الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي، الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين، صاحب التصانيف، ولد سنة(321هـ)، طلب هذا الشأن في صغره بعناية والده وخاله، صنَّف وخرَّج، وجَرَح وعدَّل، وصحَّح وعلل، وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه، من مصنفاته:" المستدرك على الصحيحين " و " معرفة علوم الحديث� XE "مصادر:معرفة علوم الحديث" � "، توفي سنة(405هـ).


       انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(17/162).


(�) 	معرفة علوم الحديث � XE "مصادر:معرفة علوم الحديث" �ص(148).


(�) 	نصب الراية� XE "مصادر:نصب الراية" �(3/28).


(�) 	أخرجه أحمد� XE "مصادر:مسند الإمام أحمد" � في مسنده(1/266) برقم(2395).


(�) 	أخرجه الطبراني� XE "مصادر:المعجم الكبير للطبراني" � في المعجم الكبير(12/80) برقم(12538-12541)، وإسنادهما صحيح.


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(12/77) برقم(12525) و (12/76) برقم(12524) و (12/77) برقم (12527) و (12/78) برقم(12529) و (12/77) برقم(12528).


(�) 	أخرجه الدارقطني� XE "مصادر:سنن الدارقطني" � في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت(2/295) برقم(268).


(�) 	أخرجه البخاري� XE "مصادر:صحيح البخاري" � في صحيحه، كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم(1/307-308) برقم(1267-1268)، و في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة(1/454) برقم(1839).


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده(1/286) برقم(2591).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت(2/296) برقم(269).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت(2/297) برقم(274، 275).


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(12/76) برقم(12523).


(�) 	أخرجه النسائي� XE "مصادر:سنن النسائي" � في سننه، كتاب مناسك الحج، باب تخمير المحرم وجهه ورأسه ص(422) برقم(2713)، والطبراني في المعجم الكبير(12/81) برقم(12542).


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده(1/266) برقم(2394).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المحرم يموت(3/393) برقم(6440).


(�) 	أخرجه الشافعي� XE "مصادر:مسند الشافعي" � في مسنده، من كتاب الجنائز ص(357) برقم(1637). وإبراهيم بن أبي حرة مختلف فيه، ضعفه الساجي، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، انظر لسان الميزان� XE "مصادر:لسان الميزان" �(1/46). فزيادته ضعيفة لأنه خالف الثقات الأثبات.


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المحرم يموت(3/393) برقم(6441).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المحرم يموت(3/394) برقم(6444).


(�) 	انظر سنن البيهقي الكبرى� XE "مصادر:سنن البيهقي الكبرى" �(3/394).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت(2/296) برقم(271). وعلته علي بن عاصم، قال عنه ابن حبان:كان ممن يخطئ ويقيم على خطئه فإذا بين له لم يرجع، وقال: كان أحمد بن حنبل سيء الرأي فيه، وقال البخاري: ليس بالقوي، وقال النسائي: ضعيف، وقال خالد الحذاء: كذاب فاحذروه، انظر المجروحين (2/113)، ضعفاء البخاري � XE "مصادر:ضعفاء البخاري" �ص(82)، الضعفاء للنسائي � XE "مصادر:الضعفاء للنسائي" �ص(76)، التاريخ الكبير� XE "مصادر:التاريخ الكبير" �(6/290).


(�) 	انظر شرح علل الترمذي(2/637)، الموقظة� XE "مصادر:الموقظة" � ص(42).


(�) 	شرح صحيح مسلم للنووي� XE "مصادر:شرح صحيح مسلم للنووي" �(8/366).


(�) 	المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(7/175)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(4/146).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(5/153)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(8/243).


(�) 	العناية شرح الهداية� XE "مصادر:العناية شرح الهداية" �(2/449)، فتح القدير� XE "مصادر:فتح القدير" �(2/449).


(�) 	مواهب الجليل� XE "مصادر:مواهب الجليل" �(4/205)، التاج والإكليل� XE "مصادر:التاج والإكليل" �(4/205).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(5/153)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(8/244).


(�) 	  سبق  تخريجه ص(30).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(30).


(�) 	أخرجه � XE "مصادر:العلل الواردة في الأحاديث النبوية" � الدارقطني في العلل(3/13) برقم(256)، وانظر التلخيص الحبير� XE "مصادر:التلخيص الحبير" �(2/575)، نصب الراية� XE "مصادر:نصب الراية" �(3/27-28)، حيث صوبوا وقفه على عثمان.


(�) 	هو عبد الله بن عمر بن الخطاب� XE "أعلام:عبد الله بن عمر بن الخطاب" � بن نفيل القرشي العدوي، كنيته أبو عبد الرحمن، ولد سنة ثلاث من البعثة، هاجر وهو ابن عشر سنين، شهد الخندق، كان من أهل الورع والعلم، وكان كثير الاتباع لآثار الرسول(، روى عن رسول الله(، وأبي بكر وعمر وغيرهم، وروى عنه جابر وابن عباس وابنه سالم وغيرهم، توفي سنة(73هـ).


        انظر الإصابة� XE "مصادر:الإصابة" �(4/181).


(�) 	أخرجه الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت (2/294) برقم(260) ،والبيهقي، كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين(5/47) برقم(8830)، وقال: موقوف. وانظر التلخيص الحبير� XE "مصادر:التلخيص الحبير" � (2/576-577).


(�) 	فتح القدير� XE "مصادر:فتح القدير" �(2/449)، العناية شرح الهداية� XE "مصادر:العناية شرح الهداية" �(2/450).


(�) 	أخرجه مالك� XE "مصادر:موطأ الإمام مالك" � في الموطأ، كتاب المناسك،باب تخمير المحرم وجهه(1/414) برقم(1047)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه(3/285) برقم(14252).


(�) 	هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو الضحاك الخزرجي� XE "أعلام:زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو الضحاك الخزرجي" � النجاري الأنصاري، ، الإمام الكبير، شيخ المقرئين والفرضيين، مفتي المدينة، كاتب الوحي، أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة، وكان من حملة الحجة، وكان عمر ابن الخطاب يستخلفه إذا حج على المدينة، وهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك، كان أحد الأذكياء، توفي سنة(45هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(2/426)، الاستيعاب� XE "مصادر:الاستيعاب" �(2/537).  


(�) 	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه(3/285) برقم(14252). وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن العوام� XE "أعلام:عبد الله بن الزبير بن العوام" � بن خويلد الأسدي القرشي، ولد في السنة الثانية للهجرة، وهو أول مولود في الإسلام من المهاجرين، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، كان عابداً كثير الصلاة والصيام، قتل سنة(73هـ).


       انظر الاستيعاب� XE "مصادر:الاستيعاب" �(3/904)، الإصابة� XE "مصادر:الإصابة" �(4/89). 


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه(5/54) برقم (8871)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، في المحرم يغطي وجهه(3/285) برقم(14245). وجابر هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري� XE "أعلام:جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري" �، الإمام الكبير المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله( من المكثرين عن النبي(، روى عن جماعة من الصحابة، وشهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، كف بصره في آخر عمره، توفي سنة(74هـ) وقيل(78هـ).


        انظر الاستيعاب� XE "مصادر:الاستيعاب" �(1/219)، سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(3/289).


(�) 	أخرجه البيهقي� XE "مصادر:معرفة السنن والآثار للبيهقي" � في معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك، باب المحرم يغطي وجهه إن شاء ولا يغطي رأسه (4/17) برقم(2842). وسعد بن أبي وقاص� XE "أعلام: سعد بن أبي وقاص" � هو أبو إسحاق القرشي الزُهري المكي، أحد العشرة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدراً والحديبية، وأحد الستة أهل الشورى، اعتزل الفتنة، فلا حضر الجمل ولا صفين ولا التحكيم، ولقد كان أهلاً للإمامة، كبير الشأن، توفي سنة(56هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(1/92).


(�) 	انظر المغني� XE "مصادر:المغني" �(5/153).


(�) 	أخرجه مالك في الموطأ، كتاب المناسك، باب ما يكره من تخمير المحرم وجهه (1/415) برقم(1051).


(�) 	انظر الفروع� XE "مصادر:الفروع" �(5/417)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(4/147).


(�) 	سبق تخريجه ص(27).


(�) 	انظر العناية شرح الهداية� XE "مصادر:العناية شرح الهداية" �(2/449-450).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(28).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(28-32).


(�) 	انظر المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(7/175).


(�) 	انظر نيل الأوطار� XE "مصادر:نيل الأوطار" �(3/13).


(�) 	أخرجه مالك في الموطأ، كتاب المناسك، باب ما يكره من تخمير المحرم وجهه(1/415) برقم(1051)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه(5/54) برقم (8872).


(�) 	الصَّبِر: الدواء المر، انظر مختار الصحاح� XE "مصادر:مختار الصحاح" � ص (315)، المصباح المنير� XE "مصادر:المصباح المنير" � ص(272).


(�) 	أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار� XE "مصادر:شرح مشكل الآثار" � (8/408).


(�) 	المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(4/7).


(�) 	انظر المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(4/7).


(�) 	انظر بدائع الصنائع� XE "مصادر:بدائع الصنائع" �(2/185).


(�) 	فتح القدير� XE "مصادر:فتح القدير" �(2/449)، العناية شرح الهداية� XE "مصادر:العناية شرح الهداية" �(2/449).


(�) 	مواهب الجليل� XE "مصادر:مواهب الجليل" �(4/205)، المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" �(1/271).


(�) 	المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(7/175)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/48).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/479)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(6/89). 


(�) 	انظر المصدرين السابقين. 


(�) 	هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي� XE "أعلام:عبد الرحمن بن صخر الدوسي" �، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً، قدم على النبي( عام خيبر سنة سبع وأسلم، ولازم النبي(، ودعا له بالحفظ، فكان لا ينسى ما سمعه منه(، وكان أكثر الصحابة رواية عنه( توفي سنة(57هـ) وقيل(59هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(2/578)، الإصابة� XE "مصادر:الإصابة" �(4/316).


(�) 	أخرجه البخاري في الأدب المفرد � XE "مصادر:الأدب المفرد للبخاري" �، باب عرض الإسلام على الأم النصرانية ص(28) برقم (38)، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته(3/1016) برقم(1631)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص(45).


(�) 	انظر البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/568)، الحاوي� XE "مصادر:الحاوي" � (3/13).


(�) 	المحلى� XE "مصادر:المحلى" �(3/378).


(�) 	سبق  تخريجه ص(30).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(30).


(�) 	سبق  تخريجه ص(31).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(31).


(�) 	أخرجه مصنف ابن أبي شيبة� XE "مصادر:مصنف ابن أبي شيبة" � في مصنفه، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه(3/303) برقم(14434) (14435). وعائشة هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق� XE "أعلام:عائشة بنت أبي بكر الصديق" �، زوج النبي(، عقد عليها وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع بعد الهجرة، لم يتزوج النبي( بكراً غيرها، كانت من أحب نسائه إليه، روت عنه( كثيراً من الأحاديث، روى عنها أبو هريرة، وعبد الله بن الزبير، توفيت سنة(57هـ) وقيل(58هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(2/135)، الإصابة� XE "مصادر:الإصابة" �(8/16).


(�) 	أخرجه مالك في الموطأ، كتاب المناسك، باب ما يكره من تخمير المحرم وجهه(1/415) برقم(1048). 


(�) 	انظر الأم� XE "مصادر:الأم" �(1/307).


(�) 	سبق تخريجه ص(28).


(�) 	المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" � (1/27).


(�) 	فتح الباري� XE "مصادر:فتح الباري" �(4/67)، المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/479).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(28).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(28-32).


(�) 	انظر المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(7/157).


(�) 	انظر نيل الأوطار� XE "مصادر:نيل الأوطار" �(3/13).


(�) 	أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها ص(260) برقم(1465)، وأحمد في مسنده(6/228) برقم(25950). وابن إسحاق، قال عنه ابن معين: ثقة، وليس بحجة، وقال: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوى، وقال الدارقطني: لا يحتج به، انظر تهذيب التهذيب� XE "مصادر:تهذيب التهذيب" � (9/37-39).


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده(6/228) برقم(25950)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الوفاة، باب بدء علة النبي((4/252) برقم(7079)، و ابن حبان� XE "مصادر:صحيح ابن حبان" � في صحيحه، كتاب التاريخ، باب مرض النبي((14/551) برقم(6586)، وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت(3/396) برقم(6451)، والدارمي� XE "مصادر:سنن الدارمي" � في سننه، باب في وفاة النبي((1/51) برقم(80)، والدارقطني في سننه، كتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة الواحدة، والتكبير أربعاً، وخمساً، وقراءة الفاتحة(2/74) برقم(13).


(�) 	هو يحيى بن شرف محيي الدين أبو زكريا النووي� XE "أعلام:يحيى بن شرف محيي الدين أبو زكريا النووي" �، ولد بنوا سنة(631هـ)، من كبار علماء الشافعية، وكان إماماً بارعاً حافظاً متقناً، اتقن علوماً شتى، كان شديد الورع والزهد، أماراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، تهابه الملوك، تاركاً لجميع ملاذ الدنيا، من مصنفاته:" روضة الطالبين " و " المجموع� XE "مصادر:المجموع" � شرح المهذب " ولم يكمله، وغيرهما، توفي سنة(676هـ).


        انظر طبقات الحفاظ� XE "مصادر:طبقات الحفاظ" �  ص(513).


(�) 	المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(5/83).


(�) 	هو محمد ناصر الدين� XE "أعلام:محمد ناصر الدين الألباني" � بن الحاج نوح الألباني، ولد سنة(1333هـ)، من علماء الحديث البارزين في العصر الحديث، المتفردين في علم الجرح والتعديل، وهو حجة في مصطلح الحديث، قال عنه العلماء المحدثون: إنه أعاد عصر ابن حجر العسقلاني، والحافظ ابن كثير، وغيرهم من علماء الجرح والتعديل، ساهم في كثير من الأعمال الدعوية والعلمية، صنف الكثير من المصنفات، منها: " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " و " أحكام الجنائز "، توفي ليلة السبت (22/6/1420هـ). 


        انظر كتاب محدث العصر للزهيري.


(�) 	إرواء الغليل� XE "مصادر:إرواء الغليل" �(3/160-161).


(�) 	هو عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي� XE "أعلام:عبد الرحمن جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي" � القرشي البغدادي الحنبلي، الإمام العلامة الحافظ، عالم العراق، وواعظ الآفاق، صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم، ولد سنة(510هـ)، وكتب بخطه الكثير جداً، ووعظ من سنة عشرين إلى أن مات، من مصنفاته:" زاد المسير في التفسير " و " جامع المسانيد " و " الضعفاء " و " تلقيح فهوم الأثر "، توفي سنة(597).


        انظر طبقات الحفاظ� XE "مصادر:طبقات الحفاظ" � ص(480).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب قول المريض إني وجع، أو وا رأساه(4/9-10) برقم (5666).


(�) 	التلخيص الحبير� XE "مصادر:التلخيص الحبير" �(2/252-253).


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده(6/144) برقم(25156)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الوفاة، باب بدء علة النبي( (4/253) برقم(7081)،. وقال الألباني:(( هذا سند صحيح على شرط الشيخين )). إرواء الغليل� XE "مصادر:إرواء الغليل" � (3/161).


(�) 	إرواء الغليل� XE "مصادر:إرواء الغليل" �(3/160-161).


(�) 	الإجماع� XE "مصادر:الإجماع" � لابن المنذر ص50.


(�) 	مواهب الجليل� XE "مصادر:مواهب الجليل" �(3/7)، التاج والإكليل� XE "مصادر:التاج والإكليل" �(3/7).


(�) 	المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(5/84)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/20).


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/43)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(6/44).


(�) 	المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/71)، فتح القدير� XE "مصادر:فتح القدير" �(2/113).


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/43)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(6/44).


(�) 	سبق تخريجه ص(43). 


(�) 	انظر البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/20) هامش(1).


(�) 	انظر البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/20) هامش(1).


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(12/391) برقم(13443)، وفي المعجم الأوسط للطبراني� XE "مصادر:المعجم الأوسط للطبراني" �(1/298) برقم(995)، والترمذي� XE "مصادر:سنن الترمذي" � في سننه،كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح(451) برقم(1990)، وأحمد في مسنده(2/360) برقم(8708) ولفظهما: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا؟ قال:" إني لا أقول إلا حقا". قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الصحيحة� XE "مصادر:السلسلة الصحيحة" �(4/304-305) برقم(1726).


(�) 	انظر المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/461-462)، المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/71).


(�) 	انظر المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/461).


(�) 	انظر البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/20) هامش(1).


(�) 	هي أسماء بنت عميس� XE "أعلام:أسماء بنت عميس" � بن معد الخثعمية، أم عبد الله، من المهاجرات الأول، قيل أسلمت قبل دخول رسول الله( دار الأرقم، وهاجر بها زوجها جعفر الطيار إلى الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة سنة سبع، فلما استشهد يوم مؤتة، تزوج بها أبو بكر الصديق، ثم توفي فغسلته، وتزوج بها علي بن أبي طالب.


       انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(2/282)،


(�) 	هي فاطمة بنت رسول الله� XE "أعلام:فاطمة بنت رسول الله" �( القرشية الهاشمية، أم الحسنين، سيدة نساء العالمين في زمانها، مولدها قبل المبعث بقليل، تزوجها علي بن أبي طالب سنة اثنتين بعد وقعة بدر، وقد كان النبي(  يحبها، ويكرمها، ويسر إليها، ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة خيرة صينة، قانعة شاكرة لله، توفيت بعد رسول الله( بستة أشهر.


       انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(2/118). 


(2)   أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت(3/396) برقم(6453)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب المرأة تغسل الرجل(3/409) برقم(6122)، وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير� XE "مصادر:التلخيص الحبير" �(2/327)، والألباني في إرواء الغليل(3(162). 


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/43)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/20-21).


(�) 	 انظر المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/71).


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(3/44) برقم(2633)، والحاكم في المستدرك � XE "مصادر:المستدرك على الصحيحين" �، كتاب معرفة الصحابة،باب ذكر إسلام أمير المؤمنين علي((3/153) برقم(4684)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه(7/64) برقم(13172)، وصححه الألباني في الصحيحة(5/58) برقم(2036).


(�) 	انظر الحاوي� XE "مصادر:الحاوي" �(3/16-17).


(�) 	انظر المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(5/88)، الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/44).


(�) 	انظر المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/71).


(�) 	انظر المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(5/88).


(�) 	هو مكحول الشامي� XE "أعلام:مكحول الشامي" � الدمشقي الفقيه، أبو عبد الله، وقيل: أبو أيوب ، وقيل: أبو مسلم، عالم أهل الشام، اختلف في وفاته فقيل: (112هـ)، وقيل: (113هـ)، وقيل: غيرهما .


        انظر طبقات ابن سعد� XE "مصادر:طبقات ابن سعد" � (7/453)، سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" � (5/155) . 


(�) 	أخرجه عبد الرزاق� XE "مصادر:مصنف عبد الرزاق" � في مصنفه، كتاب الجنائز باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال(3/413) برقم(6135)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة (3/398) برقم(6461)، وقال البيهقي: هذا مرسل.


(�) 	انظر المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/71).


(�) 	انظر الإحكام للآمدي� XE "مصادر:الإحكام للآمدي" �(1/345)، روضة الناظر� XE "مصادر:روضة الناظر" �(2/724).


(�) 	انظر المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/71).


(�) 	انظر المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(5/85).


(�) 	انظر المصدر السابق.


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر(2/78) برقم(8)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت(4/46) برقم(6795).


(�) 	سنن الدارقطني(2/78).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت(4/46) برقم(6796).


(�) 	سنن البيهقي الكبرى(4/46).


(�) 	انظر المصدر السابق، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت برقم (6797) و (6798).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد دفن الميت(4/46) برقم(6794)، والدارقطني في سننه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر(2/78) برقم(7)، والخطيب في تاريخ بغداد� XE "مصادر:تاريخ بغداد" � (7/455) برقم(4027).


(�) 	فتح الباري� XE "مصادر:فتح الباري" �(3/263).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (1/204) برقم(857).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر(2/548) برقم(954)، وأحمد في مسنده(1/338) برقم(3134)، والترمذي في سننه، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء في الصلاة على القبر ص(246) برقم(1037)، و النسائي� XE "مصادر:سنن النسائي" � في سننه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر ص(323) برقم(2023)، و ابن ماجه� XE "مصادر:سنن ابن ماجه" � في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر ص(270) برقم(1530)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت(4/45) بر قم(6790).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الدفن بالليل(1/325) برقم(1340).


(�) 	أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز وما يتعلق بها، باب المريض وما يتعلق به(7/360) برقم(3091)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت(4/45) برقم(6791)، والطبراني في المعجم الكبير(12/94) برقم(12583).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر(2/548) برقم(954)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت(4/45) برقم(6793).


(�)   أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت(4/46)  برقم (6800).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت(4/47) برقم (6807)، وحماد بن واقد ضعفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الترمذي: ليس بالحافظ عندهم، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي،لين الحديث. انظر تهذيب التهذيب(3/18).


(�) 	سنن البيهقي الكبرى(4/47).


(�) 	أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر ص(269) برقم(1527)، و صحيح ابن خزيمة� XE "مصادر:صحيح ابن خزيمة" � في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها (2/272) برقم(1299)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت (4/47) برقم(6805).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن(1/324) برقم(1337).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر(2/549) برقم(956).


(�) 	المجموع(5/148)، أسنى المطالب� XE "مصادر:أسنى المطالب" �(2/320)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/72).


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/177)، الفروع� XE "مصادر:الفروع" �(3/351)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(6/177).


(�) 	مواهب الجليل� XE "مصادر:مواهب الجليل" �(3/71)، المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" �(2/475)، بداية المجتهد� XE "مصادر:بداية المجتهد" �(1/327).


(�) 	مواهب الجليل� XE "مصادر:مواهب الجليل" �(3/72)، المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" �(2/475)، بداية المجتهد� XE "مصادر:بداية المجتهد" �(1/327).


(�) 	فتح القدير� XE "مصادر:فتح القدير" �(2/124)، البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/318).


(�) 	مواهب الجليل� XE "مصادر:مواهب الجليل" �(3/71)، المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" �(2/475).


(�) 	سبق تخريجه ص(52).


(�) 	سبق تخريجه ص(54).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر(2/549) برقم(956).


(�) 	تحفة الأحوذي� XE "مصادر:تحفة الأحوذي" �(4/113).


(�) 	انظر صحيح ابن حبان(7/356).


(�) 	فتح الباري� XE "مصادر:فتح الباري" �(3/264).


(�) 	من الآية(7) من سورة الحشر.


(�) 	عون المعبود� XE "مصادر:عون المعبود" �(9/4).


(�) 	انظر نيل الأوطار(4/490).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة(1/154) برقم (631)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأذان(4/541) برقم(1658).


(�) 	نيل الأوطار(4/490).


(�) 	انظر المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" �(2/475).


(�) 	انظر ص(51-54).


(�) 	انظر البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/318).


(�) 	انظر ص(52-53). 


(�) 	انظر المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" �(2/475)، الذخيرة� XE "مصادر:الذخيرة" �(2/472).


(�) 	انظر ص(52-53). 


(�) 	انظر فتح الباري� XE "مصادر:فتح الباري" �(3/264).


(�) 	سبق تخريجه ص(53).


(�) 	انظر بداية المجتهد� XE "مصادر:بداية المجتهد" �(1/326).


(�) 	المحلى� XE "مصادر:المحلى" �(1/78).


(�) 	المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/69)، البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/319)، فتح القدير� XE "مصادر:فتح القدير" �(2/125).


(�) 	المجموع(5/148)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/73).


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/179)، الفروع� XE "مصادر:الفروع" �(3/352)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(6/179).


(�) 	المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/69)، فتح القدير� XE "مصادر:فتح القدير" �(2/124).


(�) 	المجموع(5/148).


(�) 	مواهب الجليل� XE "مصادر:مواهب الجليل" �(3/71).


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/177)، الفروع� XE "مصادر:الفروع" �(3/351)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(6/177).


(�) 	المجموع(5/148)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/73).


(�) 	الفروع� XE "مصادر:الفروع" �(3/352)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(6/179).


(�) 	المجموع(5/148)، أسنى المطالب� XE "مصادر:أسنى المطالب" �(3/320)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/73).


(�) 	المجموع(5/148).


(�) 	المجموع(5/148)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/74).


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/179)، الفروع� XE "مصادر:الفروع" �(3/352)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(6/179).


(�) 	انظر المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/69)، البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/320).


(�) 	انظر الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/180).


(�) 	انظر البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/74).


(�) 	انظر التلخيص الحبير(2/293).


(�) 	هو سعد بن مالك بن سنان� XE "أعلام:سعد بن مالك الخدري" � بن عبيد أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي، استصغر يوم أحد، وشهد الخندق،، روى عن: النبي( وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وروى عنه: ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وسعيد ابن المسيب، وغيرهم، كان من نجباء الأنصار وعلمائهم، توفي سنة(74هـ).


       انظر الإصابة(3/78).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص، والملازمة، والخصومة بين المسلم واليهود(2/101-102) برقم(2412).


(�) 	  هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني� XE "أعلام:عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني" �، الصحابي المشهور، روى عن النبي( كثيراً، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعراً كاتباً، وهو أحد من جمع القرآن، وشهد  الفتوح، وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق، وشهد صفين مع معاوية، وأمَّره بعد ذلك على مصر، توفي في خلافة معاوية على الصحيح.


       انظر الإصابة(4/520).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة أحد(3/29) برقم(4042)، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب الميت يصلى على قبره بعد حين ص(493) برقم(3224).


(�) 	من الآية(103) من سورة التوبة.


(�) 	انظر المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/69).


(�) 	أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد وغسله(3/547) برقم(6656).


(�) 	المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/69).


(�) 	سبق تخريجه ص(52).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(52).


(�) 	انظر الشرح الممتع� XE "مصادر:الشرح الممتع" �(5/346).


(�) 	المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/69)، ولم أجد من أخرجه.


(�) 	انظر الشرح الممتع� XE "مصادر:الشرح الممتع" �(5/346).


(�) 	سبق تخريجه ص(51).


(�) 	هو سعيد بن المسيب� XE "أعلام:سعيد بن المسيب" � بن حزن أبو محمد القرشي المخزومي، الإمام العلم، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر(، وكان ممن برز في العلم والعمل، توفي سنة(94هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء(4/217). 


(�) 	أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء في الصلاة على القبر ص(246) برقم(1038)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت(4/48) برقم(6812)، وقال هو مرسل صحيح، وضعفه الألباني في إرواء الغليل(3/186).


(�) 	هو البراء بن معرور� XE "أعلام:البراء بن معرور" � بن صخر أبو بشر الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء ليلة العقبة، كان نقيب قومه بني سلِمة، وكان أول من بايع ليلة العقبة الأولى، وكان فاضلاً تقياً، فقيه النفس، توفي في صفر قبل قدوم رسول الله( المدينة بشهر.


        انظر سير أعلام النبلاء(1/267)، الإصابة(1/282).


(�) 	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، في الميت يصلى عليه بعد ما دفن(3/41) برقم(11933)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت(4/49) برقم(6814) وقال: وهذا مرسل. 


(�) 	انظر البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/73).


(�) 	انظر الشرح الممتع� XE "مصادر:الشرح الممتع" � (5/346).


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/180).


(�) 	المبسوط� XE "مصادر:المبسوط" �(2/69)، انظر البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/320). 


(�) 	انظر أسنى المطالب� XE "مصادر:أسنى المطالب" �(2/320).


(�) 	انظر المصدر السابق.


(�) 	انظر سبل السلام� XE "مصادر:سبل السلام" �(3/279).


(�) 	البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/74)، وانظر سبل السلام� XE "مصادر:سبل السلام" �(3/279).


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/180).


(�) 	ولفظه، (لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما صنعوا، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البِيعة(1/112) برقم(635).


(�) 	الفروع� XE "مصادر:الفروع" �(3/352).


(�) 	الرِّحال: جمع رَحْل، وهو كل شيء يُعَد للرحيل من وعاء للمتاع، ومركَب للبعير، وغير ذلك، وشد الرحال: كناية عن السفر. انظر المصباح المنير� XE "مصادر:المصباح المنير" �، كتاب الراء ص(186)، وكتاب الشين ص(252).


(�) 	المَطي: الظهر، ومنه قيل للبعير: مَطِيَّة، لأنه يُركَب مَطَاه. انظر مختار الصحاح، باب الميم ص(540)، المصباح المنير، كتاب الميم ص(470). 


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده(3/64) برقم(11627)، وفي سنده شهر وهو معروف بتخليطه وسوء حفظه، فهو وإن وثقه ابن معين والعجلي فقد قال موسى بن هارون: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال إبراهيم بن الجوزجاني: أحاديثه لا تشبه حديث الناس، وقال صالح بن محمد: شهر لم يوقف منه على كذب وكان يشك إلا انه روى أحاديث ينفرد بها لم يشاركه فيها أحد، وقال البيهقي: ضعيف، وقال ابن حزم: ساقط، وقال ابن عدي: ضعيف جداً. انظر تهذيب التهذيب(4/324-325).


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده(3/93) برقم(11901).


(�) 	إرواء الغليل(3/230).


(�) 	أخرجه أبو يعلى� XE "مصادر:مسند أبو يعلى" � في مسنده(2/489) برقم(1326). وفي سنده ليث بن أبي سُليم، قال عنه أحمد: مضطرب الحديث، وقال الساجي: صدوق فيه ضعف، كان سيء الحفظ، كثير الغلط، وقال ابن معين: منكر الحديث. انظر تهذيب التهذيب(8/417-418).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس (1/288)، برقم(1197).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، فرض الحج مرة في العمر(2/796) برقم (837)، والترمذي في سننه، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله(، باب ما جاء في أي المساجد أفضل ص(91) برقم(326)، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس ص(251) برقم(1410)، وأحمد في مسنده(3/34) برقم(11312).


(�) 	أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة(1/287) برقم(1189).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (2/823) برقم(1397)، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في إتيان المدينة ص(309) برقم(2033)، والنسائي في سننه،كتاب المساجد، باب ما تشد الرحال إليه من المساجد ص(117) برقم(700)، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس ص(251) برقم(1409)، وأحمد في مسنده(2/234) برقم(7191).


(�) 	أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة(1/177-178) برقم(463)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة(1/540) برقم(1754)، وأحمد في مسنده(6/7) برقم(23899).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد� XE "حديث:لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" � (2/823) برقم(1397). والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الخروج إلى المدينة مدينة رسول الله((5/244) برقم (10044).


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(9/160) برقم(9419).


(�) 	أخرجه الأزرقي في أخبار مكة � XE "مصادر:أخبار مكة للأزرقي" �، ذكر حد المسجد الحرام وفضله وفضل الصلاة فيه(2/65).


(�) 	المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(5/203).


(�) 	فتح القدير� XE "مصادر:فتح القدير" �(3/167-168)، رد المحتار� XE "مصادر:رد المحتار" �(2/627).


(�) 	شرح مختصر خليل للخرشي� XE "مصادر:شرح مختصر خليل للخرشي" �(3/93)، منح الجليل� XE "مصادر:منح الجليل" �(3/100)، الفواكه الدواني� XE "مصادر:الفواكه الدواني" �(1/422).


(�) 	المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(8/284)، أسنى المطالب� XE "مصادر:أسنى المطالب" �(3/242)، مغني المحتاج� XE "مصادر:مغني المحتاج" �(2/283).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/117)، الإقناع� XE "مصادر:الإقناع" �(1/274-275).


(�) 	المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(8/284).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/117).


(�) 	 هو بريدة بن الحصيب� XE "أعلام:بريدة بن الحصيب" � بن عبد الله، قيل إنه أسلم عام الهجرة، إذ مر به النبي( مهاجراً. وشهد غزوة خيبر والفتح، وكان معه اللواء، واستعمله النبي( على صدقة قومه، وكان يحمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة رسول الله(. نزل مرو ونشر العلم بها، وسكن البصرة مدة ثم غزا خُراسان زمن عثمان، توفي سنة(62هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء(2/469).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي( ربه في زيارة قبر أمه(2/560) برقم(977)، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور ص(495) برقم(3235).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت(2/278) برقم(194)، وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير(2/569).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي((5/246) برقم(10054)، والدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت(2/278) برقم(192)، وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/568) والألباني في الإرواء(4/336).


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(12/291) برقم(13149)، وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/569).


(�) 	أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال� XE "مصادر:الكامل في ضعفاء الرجال" �(7/14)، وابن حبان في المجروحين(3/73)، وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير(2/569).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى قباء كل سبت(1/288) برقم(1193)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه وزيارته(2/825) برقم(1399).


(�) 	انظر مجموع فتاوى ابن تيمية� XE "مصادر:مجموع فتاوى ابن تيمية" �(27/187).


(�) 	انظر مجموع فتاوى ابن تيمية� XE "مصادر:مجموع فتاوى ابن تيمية" � (27/22).


(�) 	سبق تخريجه ص(67).


(�) 	انظر مجموع فتاوى ابن تيمية� XE "مصادر:مجموع فتاوى ابن تيمية" �(27/21).


(�) 	سبق تخريجه ص(66).


(�) 	فتح الباري(3/84).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(66)، و أحكام الجنائز� XE "مصادر:أحكام الجنائز" � ص(291). 


(�) 	تحفة الأحوذي� XE "مصادر:تحفة الأحوذي" �(2/141).


(�) 	هو محمد بن أبي بكر� XE "أعلام:محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية" � بن أيوب بن سعد أبو عبد الله الزرعي الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية، الفقيه الأصولي النحوي المفسر، ولد سنة(691هـ)، من مصنفاته:" إعلام الموقعين� XE "مصادر:إعلام الموقعين" � " و " التبيان في أقسام القرآن " و " زاد المعاد "، توفي سنة(751هـ).


       انظر شذرات الذهب� XE "مصادر:شذرات الذهب" �(6/168).


(�) 	من الآية(92) من سورة مريم.


(�) 	من الآية(69) من سورة يس.


(�) 	الآية(210)  ومن الآية(211) من سورة الشعراء. 


(�) 	لم أجده بهذا اللفظ، وإنما أخرج البخاري نحوه في صحيحه بلفظ(يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له...)، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى:﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، (2/330) برقم( 3193).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قوله عليه السلام:(إن الله لا ينام)(1/142) برقم(179).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب من صلى في فَرُّوج حرير ثم نزعه(1/99) برقم(375).


(�) 	إعلام الموقعين� XE "مصادر:إعلام الموقعين" �(1/34-35).


(�) 	فتح الباري(3/84).


(�) 	انظر المصدر السابق.


(�) 	انظر تحفة الأحوذي� XE "مصادر:تحفة الأحوذي" �(2/141)، أحكام الجنائز� XE "مصادر:أحكام الجنائز" � ص(292)، عون المعبود� XE "مصادر:عون المعبود" �(6/13).


(�) 	سبق تخريجه ص(66). 


(�) 	فتح الباري(3/84).


(�) 	انظر مجموع فتاوى ابن تيمية� XE "مصادر:مجموع فتاوى ابن تيمية" �(27/21)، تحفة الأحوذي� XE "مصادر:تحفة الأحوذي" �(2/241-242).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(68). 


(�) 	أخرجه القضاعي في مسند الشهاب� XE "مصادر:مسند الشهاب" �(2/253) برقم(1301)، ومسلم في صحيحه بلفظ(أحب البلاد إلى الله مساجدها...)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد (1/388) برقم(671).


(�) 	أخرجه الترمذي في سننه، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله(، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ص(90-91) برقم(324)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ص(251) برقم(1411)، وصححه الألباني في تعليقه على سننهما.


(�) 	أحكام الجنائز� XE "مصادر:أحكام الجنائز" � ص(292-293).


(�) 	أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، كيف يكفن المحرم إذا مات ص(306) برقم(1904)، ويونس بن نافع، قال عنه ابن حبان: يخطئ، وقال أيضاً: كان يهم في الأحايين، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر الثقات� XE "مصادر:الثقات" �(7/650)،  مشاهير علماء الأمصار � XE "مصادر:مشاهير علماء الأمصار" �ص(167)، تقريب التهذيب � XE "مصادر:تقريب التهذيب" �ص (614).


(�) 	سبق ذكر هذه الروايات في المبحث الأول، انظر ص(27-30).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/369).


(�) 	انظر للحنفية: البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/301)، إعلاء السنن� XE "مصادر:إعلاء السنن" �(8/177). وانظر للمالكية: الإشراف� XE "مصادر:الإشراف" �(1/353)، الذخيرة� XE "مصادر:الذخيرة" �(2/448). وانظر للشافعية: مختصر خلافيات البيهقي� XE "مصادر:مختصر خلافيات البيهقي" �(2/393)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/26). وانظر للحنابلة: المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/368)، الفروع� XE "مصادر:الفروع" �(2/272).


(�) 	فتح القدير� XE "مصادر:فتح القدير" �(2/108)، البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/301).


(�) 	المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" �(2/449)، الإشراف� XE "مصادر:الإشراف" �(1/353).


(�) 	الحاوي� XE "مصادر:	الحاوي" �(3/5).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/368-369)، الفروع� XE "مصادر:الفروع" �(3/272). 


(�) 	مختصر خلافيات البيهقي� XE "مصادر:مختصر خلافيات البيهقي" �(2/393)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/26-27).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/368)، رؤوس المسائل الخلافية� XE "مصادر:رؤوس المسائل الخلافية" �(1/367).


(�) 	أخرجه سنن أبو داود� XE "مصادر:سنن أبو داود" � في سننه، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله ص(481) برقم(3141)، والحاكم في المستدرك، كتاب المغازي والسير(3/61) برقم(4398)، وصححه على شرط مسلم.


(�) 	إعلاء السنن� XE "مصادر:إعلاء السنن" �(8/177)، المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/369).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/369)، وانظر الإشراف� XE "مصادر:الإشراف" �(1/353)، المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" �(2/450).


(�) 	الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/19), وانظر البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/301)، الذخيرة� XE "مصادر:الذخيرة" �(2/448).


(�) 	المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/369)، وانظر العناية شرح الهداية� XE "مصادر:العناية شرح الهداية" �(2/109).


(�) 	سبق تخريجه ص(77). 


(�) 	العناية شرح الهداية� XE "مصادر:العناية شرح الهداية" �(2/109)، وانظر رؤوس المسائل الخلافية� XE "مصادر:رؤوس المسائل الخلافية" �(1/367).


(�) 	انظر العناية شرح الهداية� XE "مصادر:العناية شرح الهداية" �(2/109)، المغني� XE "مصادر:المغني" �(3/369).


(�) 	سبق تخريجه ص(75). 


(�) 	هو عبد الله بن عامر بن ربيعة� XE "أعلام:عبد الله بن عامر بن ربيعة" � بن مالك بن عامر العنزي، حليف بني عدي ثم الخطاب والد عمر، وأبوه من كبار الصحابة، استشهد بالطائف. 


        انظر الإصابة� XE "مصادر:الإصابة" �(4/138).


(�) 	 وأبوه هو عامر بن ربيعة� XE "أعلام:عامر بن ربيعة" � بن كعب بن مالك العنزي، كان أحد السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة، ثم هاجر إلى المدينة أيضاً، وشهد بدراً وما بعدها، وله رواية عن النبي(، توفي سنة(32هـ)، وقيل:(37هـ).


        انظر الإصابة� XE "مصادر:الإصابة" �(3/579). 


(�) 	هو عثمان بن مظعون� XE "أعلام:عثمان بن مظعون" � بن حبيب الجمحي، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر إلى الحبشة هو وابنه                      السائب  الهجرة الأولى في جماعة، فلما بلغهم أن قريشاً أسلمت رجعوا فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة، ثم رد جواره، ورضي بما عليه النبي(، توفي بعد شهوده بدراً، في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع.


        انظر الإصابة� XE "مصادر:الإصابة" �(4/461). 


(�)  أخرجه البزار� XE "مصادر:مسند البزار" � في مسنده(9/273-274) برقم(3822)، و القاسم، كذبه أحمد، وقال عنه ابن معين: كذاب خبيث، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، كثير الوهم، ممن يقلب الأسانيد. انظر المجروحين� XE "مصادر:المجروحين" � (2/212).


       وفي سنده أيضاً عاصم بن عبيد الله، قال عنه ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه، وقال أحمد: ليس بذاك، وقال البخاري:  منكر الحديث، وقال الساجي:  مضطرب الحديث. انظر تهذيب التهذيب� XE "مصادر:تهذيب التهذيب" �(5/42). فالحديث ضعيف.





(�) 	أخرجه الدارقطني� XE "مصادر:سنن الدارقطني" � في سننه، كتاب الجنائز، باب حثي التراب على الميت(2/76) برقم(1).


(�) 	أخرجه البيهقي� XE "مصادر:السنن الكبرى للبيهقي" � في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب إهالة التراب في القبر بالمساحي والأيدي(3/410) برقم(6521) وقال: إسناده ضعيف.


(�) 	انظر للحنفية: البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/340)، تبيين الحقائق� XE "مصادر:تبيين الحقائق" �(1/246). وانظر للمالكية: مواهب الجليل� XE "مصادر:مواهب الجليل" �(3/37)، شرح مختصر خليل للخرشي� XE "مصادر:شرح مختصر خليل للخرشي" � (2/129). وانظر للشافعية: المجموع� XE "مصادر:المجموع" �(5/187)، أسنى المطالب� XE "مصادر:أسنى المطالب" �(2/337). وانظر للحنابلة: الشرح الكبير� XE "مصادر:الشرح الكبير" �(6/228)، الإنصاف� XE "مصادر:الإنصاف" �(6/228).


(�) 	سبق تخريجه ص(79)، وهو ضعيف.


(�) 	أخرجه الشافعي� XE "مصادر:مسند الشافعي" � في مسنده، من كتاب الجنائز والحدود ص(360) برقم(1655)، والبيهقي� XE "مصادر:السنن الكبرى للبيهقي" � في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه(3/411) برقم(6531)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل� XE "مصادر:إرواء الغليل" �(3/205).


(�) 	هو أبو رافع القبطي� XE "أعلام:أبو رافع القبطي" �، مولى رسول الله(، اختلف في اسمه فقيل: أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل: غيرهما، قبل: كان مولى للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي( فأعتقه لما بشره بإسلام العباس بن عبد المطلب، شهد أحداً وما بعدها، روى عن النبي( وعبد الله بن مسعود، قيل: توفي في المدينة في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة علي بن أبي طالب.


        انظر الإصابة(7/134). 


(�) 	أخرجه ابن ماجه� XE "مصادر:سنن ابن ماجه" � في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر ص(272) برقم(1551)، وضعفه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه.


(�) 	هو بلال بن رباح� XE "أعلام:بلال بن رباح" �، مولى أبي بكر الصديق، وهو مؤذن رسول الله(، من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله، شهداً بدراً، وشهد له النبي( على التعيين بالجنة، ومناقبه جمة، يقال إنه حبشي، وقيل: من مولدي الحجاز، قيل أنه توفي ستة(20هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء� XE "مصادر:سير أعلام النبلاء" �(1/347). 


(�) 	أخرجه البيهقي� XE "مصادر:السنن الكبرى للبيهقي" � في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه(3/411) برقم(6534)، وفي سنده الواقدي قال عنه البخاري وأبو زرعة: متروك الحديث، وقال أحمد: كذاب، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: كان يضع الحديث. انظر تهذيب التهذيب� XE "مصادر:تهذيب التهذيب" �(9/324-325)، فالحديث ضعيف.


(�) 	انظر تبيين الحقائق� XE "مصادر:تبيين الحقائق" �(1/246)، البيان� XE "مصادر:البيان" �(3/109).


(�) 	أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز عن رسول الله(، باب ما جاء في كراهة تجصيص القبور والكتابة عليها ص(249) برقم(1052)،وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في إرواء الغليل(3/207).


(�) 	أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز(1/525) برقم(1369-1370)، وصحح إسنادهما، وصححه الألباني في إرواء الغليل(3/207).


(�) 	أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في البناء على القبر ص(493) برقم(3226)، وصححه الألباني في إرواء الغليل(3/208).


(�) 	أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الزيادة على القبر ص(323) برقم(2027)، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها ص(274) برقم(1563)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب لا يبنى على القبور ولا تجصص(4/4) برقم (6554)، وصححه الألباني في إرواء الغليل(3/208).


(�) 	البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/340)، تبيين الحقائق� XE "مصادر:تبيين الحقائق" �(1/246).


(�) 	المنتقى� XE "مصادر:المنتقى" �(2/494)، مواهب الجليل� XE "مصادر:مواهب الجليل" �(3/65).


(�) 	المجموع(5/189)، أسنى المطالب(2/335).


(�) 	الشرح الكبير(6/232)، الإنصاف(6/232).


(�) 	البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/340)، تبيين الحقائق� XE "مصادر:تبيين الحقائق" �(1/246).


(�) 	البحر الرائق� XE "مصادر:البحر الرائق" �(2/340)، رد المحتار� XE "مصادر:رد المحتار" �(2/238).


(�) 	سبق تخريجه ص(83) ،وهو صحيح. 


(�) 	هو الإمام محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين� XE "أعلام:محمد أمين بن عابدين" � الدمشقي الحنفي، ولد سنة(1198هـ)، من مصنفاته " رد المحتار� XE "مصادر:رد المحتار" � على الدر المختار " و " حاشية عَلَى المطول " و " الرحيق المختوم "، توفي سنة (1252هـ).


        انظر  الأعلام� XE "مصادر:الأعلام" �(6/42). 


(�) 	أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر، والقبر يعلم ص(491) برقم(3206)، وحسن الألباني إسناده في أحكام الجنائز ص(197).


(�) 	رد المحتار� XE "مصادر:رد المحتار" �(2/237-238).


(�) 	هو محمد بن أحمد� XE "أعلام:محمد بن أحمد الذهبي" � بن عثمان شمس الدين أبو عبد الله الذهبي، الحافظ المؤرخ العلامة المحقق، ولد سنة(673 هـ)، من مصنفاته:" تاريخ الإسلام " و " سير أعلام النبلاء " و " تذكرة الحفاظ "، وتوفي سنة( 748 هـ). 


         انظر شذرات الذهب� XE "مصادر:شذرات الذهب" �(6/153).


(�) 	تلخيص المستدرك(1/479).


(�) 	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، في القبر يكتب ويعلم عليه(3/23) برقم(11738)


(�) 	انظر المصدر السابق برقم(11741).


(�) 	إرواء الغليل(3/208).


(�) 	أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب الدعاء ص(318) برقم(1987)، وصححه الألباني في إرواء الغليل(3/179).


(�) 	أخرجه ابن الجارود في المنتقى� XE "مصادر:المنتقى لابن الجارود" �، كتاب الجنائز ص(140) برقم(537)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة(4/38) برقم(6745)، وأبو يعلى في مسنده(5/67) برقم(2661)، وابن المنذر في الأوسط � XE "مصادر:الأوسط لابن المنذر" �، كتاب الجنائز، باب ذكر قراءة الفاتحة(5/437) برقم(3163)، وجود إسناده.


(�) 	أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز وما يتعلق به، باب المريض وما يتعلق به(7/340) برقم(3071).


(�) 	انظر المصدر السابق(7/341) برقم(3072).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة(4/38) برقم(6745). 


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة(1/324) برقم(1335)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز وتمني الموت، باب الدعاء(1/644) برقم(2115)، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز(1/510) برقم(1324)، والطيالسي� XE "مصادر:مسند الطيالسي" � في مسنده ص(358) برقم(2741)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة(4/39) برقم(6747).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة(1/324) برقم(1335)، وأبو داود في سننه، كتاب الجنازة، باب ما يقرأ على الجنازة ص(489) برقم(3198)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة(4/38) برقم(6746)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت(3/489) برقم(6427).


(�) 	أخرجه ابن الجارود في المنتقى، كتاب الجنائز ص(140) برقم(536)، وصححه.


(�) 	سنن البيهقي الكبرى(4/38).


(�) 	نقله الألباني في إرواء الغليل(3/179).


(�) 	البحر الرائق(2/320-321)، فتح القدير(2/125)، المبسوط(2/64).


(�) 	المنتقى(2/480)، مواهب الجليل(3/35).


(�) 	المجموع(5/136)، أسنى المطالب(2/308).


(�) 	الشرح الكبير(6/146)، الفروع(3/335)، الإنصاف(6/145).


(�) 	هو عبد الله بن مسعود� XE "أعلام:عبد الله بن مسعود" � بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن المكي ، المشهور بابن أم عبد، كان من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، شهداً بدراً، وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النفل، ومناقبه غزيرة، روى علماً كثيراً، توفي سنة(32هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء(1/461).


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(9/320) برقم(9604) و (9/321) برقم(9606)، ورجاله ثقات.


(�) 	الشرح الكبير(6/147).


(�) 	أخرجه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الجنائز، باب ذكر قراءة الفاتحة(5/439) برقم(3168).


(�) 	انظر ص(87).


(�) 	انظر الشرح الكبير(6/147).


(�) 	أخرجه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الجنائز، باب ذكر قراءة الفاتحة(5/439) برقم(3167).


(�) 	كما في حديث ابن عباس( وقد سبق، انظر ص(87).


(�) 	انظر المبسوط(2/64).


(�) 	انظر الشرح الكبير(6/147).


(�) 	سبق تخريجه ص(88).


(�) 	انظر المجموع(5/136).


(�) 	هو صُدي بن عجلان بن وهب أبو أمامة� XE "أعلام:صُدي بن عجلان أبو أمامة" � الباهلي، صاحب رسول الله(، ونزيل حمص، روي أنه بايع تحت الشجرة، روى كثيراً من الأحاديث عن رسول الله(، توفي سنة(86هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء(3/359).


(�) 	أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الدعاء(1/644) برقم(2116)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز،باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت(3/489) برقم (6428). وهو صحيح. 


(�) 	هي غزية بنت دودان بن عوف أم شريك� XE "أعلام:غزية بنت دودان بن عوف أم شريك" � الأنصارية النجارية، امرأة غنية، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، وقيل إن رسول الله( تزوجها ولم يدخل بها، لأنه كره غيرة نساء الأنصار


        انظر الإصابة(8/236)، الاستيعاب(4/1942). 


(�) 	أخرجه ابن ماجه في سننه،كتاب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة ص(265) برقم(1496)، وفي إسناده حماد بن جعفر العبدي وهو لين الحديث، انظر تقريب التهذيب ص (177)، وأيضاً شهر بن حوشب ضعيف، كما سبق ص(66). فالحديث ضعيف.


(�) 	أخرجه الشافعي في مسنده، من كتاب الجنائز والحدود ص(358) برقم(1641)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة(4/39) برقم(6749)، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز (1/510) برقم(1325) وسكت عنه، وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك،قال عنه أحمد: كان قدرياً معتزلياً جهمياً كل بلاء فيه، وقال مرة: لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه، وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب. انظر تهذيب التهذيب(1/137).


(�) 	المبسوط(2/64).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها(1/181) برقم(756)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة(1/247) برقم (394).


(�) 	انظر الشرح الكبير(6/147)، وسبل السلام(3/190).


(�) 	انظر الشرح الكبير(6/147).


(�) 	انظر المبسوط(2/64).


(�) 	أسنى المطالب(2/311)، المجموع(5/138).


(�) 	الشرح الكبير(6/148)، الإنصاف(6/146).


(�) 	البيان(3/67)، المجموع(5/138).


(�) 	الفروع(3/336)، الإنصاف(6/146).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(88). 


(�) 	انظر المطلب الأول ص(88).


(�) 	انظر البيان(3/67).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(88). 


(�) 	سبق تخريجه ص(87).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(88). 


(�) 	انظر المطلب الأول ص(88).


(�) 	انظر المجموع(5/136).


(�) 	سبق تخريجه ص(80)، وهو ضعيف.


(�) 	سبق تخريجه ص(79-80)، وهو ضعيف.


(�) 	انظر للحنفية: الجوهرة النيرة� XE "مصادر:الجوهرة النيرة" �(1/109)، رد المحتار(2/236). وانظر للمالكية: مواهب الجليل(3/36)، التاج والإكليل(3/36). وانظر للشافعية: المجموع(5/182-184)، أسنى المطالب (2/334). وانظر للحنابلة: الإقناع(1/367)، الفروع(3/378).


(�) 	الجوهرة النيرة� XE "مصادر:الجوهرة النيرة" �(1/109)، رد المحتار(2/236).


(�) 	المجموع(5/182-184)، أسنى المطالب(2/334).


(�) 	الإقناع(1/367)، الفروع(3/378).


(�) 	مواهب الجليل(3/36)، التاج والإكليل(3/36).


(�) 	الإقناع(1/367)، الإنصاف(6/225-226).


(�) 	سبق تخريجه ص(80)، وهو ضعيف.


(�) 	انظر ص(80).


(2)	أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر ص(274-275) برقم (1565)، وصححه الألباني في إرواء الغليل(3/200).


(�) 	أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر(1/294) برقم(755).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر عن العبد وغيره من المسلمين(1/371) برقم (1504)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/564) برقم(984)، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر ص(249) برقم(1611)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة عن رسول الله(، باب ما جاء في صدقة الفطر ص(170) برقم(676)، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ص(390) برقم(2503)، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر ص(318) برقم(1826)، وأحمد في مسنده(2/63) برقم(5303).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/564) برقم(984)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك من المسلمين دون المشركين(4/83) برقم(2398)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر(8/95) برقم(3302)، والدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/139) برقم(5).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر(1/371) برقم(1503)، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ص(390) برقم(2504)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر(8/96) برقم(3303)، والدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر (2/139) برقم(6)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر(4/162) برقم(7480).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/140) برقم(8).


(�) 	أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين(4/87) برقم(2411).


(�) 	أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار(9/45) برقم(3427).


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده(2/66) برقم(5339)، والدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/144) برقم(27)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعاً (4/166) برقم(7492)، وابن الجارود في المنتقى، باب أول كتاب الزكاة ص(97) برقم(356). وسعيد الجمحي مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين، وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء يرفع موقوفا ويوصل مرسلاً لا عن تعمد، وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث، وقال النسائي: لا بأس به، ونقل ابن الجوزي عن أبي حاتم: لا يحتج به،انظر تهذيب التهذيب(4/50).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الصغير والكبير(1/373) برقم(1512)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/564) برقم(984).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك(1/372) برقم(1511)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/564) برقم(984). 


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/564) برقم(984). 


(�) 	التلخيص الحبير(2/400).


(�) 	فتح الباري(3/472).


(�) 	الإشراف� XE "مصادر:الإشراف" �(1/413)، الذخيرة� XE "مصادر:الذخيرة" �(3/161).


(�) 	مختصر خلافيات البيهقي� XE "مصادر:مختصر خلافيات البيهقي" �(2/487)، حلية العلماء� XE "مصادر:حلية العلماء" �(3/121).


(�) 	المغني(4/283)، الفروع(4/217).


(�) 	المبسوط(3/103)، مختصر اختلاف العلماء� XE "مصادر:مختصر اختلاف العلماء" �(1/472).


(�) 	سبق تخريجه ص(99).


(�) 	انظر شرح صحيح مسلم للنووي(7/62).


(�) 	فتح الباري(3/472-473).


(�) 	انظر المصدر السابق(3/473).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/150) برقم(54)، وفي سنده الوقاصي، ضعفه ابن معين، وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث، انظر ضعفاء العقيلي� XE "مصادر:الضعفاء الكبير" �(3/206)، الضعفاء للنسائي � XE "مصادر:الضعفاء للنسائي" �ص(75).


(�) 	فتح الباري(3/473).


(�) 	انظر المصدر السابق.


(�) 	انظر الإشراف� XE "مصادر:الإشراف" �(1/413).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه(2/563) برقم(982).


(�) 	انظر مختصر اختلاف العلماء� XE "مصادر:مختصر اختلاف العلماء" �(1/472).


(�) 	سبق تخريجه ص(99).


(�) 	انظر فتح الباري(3/472).


(�) 	انظر المبسوط(3/103).


(�) 	المغني(4/284).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/141) برقم(12)، وقال:(( رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف ))، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته(4/161) برقم(7474)، وقال:(( إسناده غير قوي )). وانظر التلخيص الحبير(2/398-399)، وقد سبق تخريج هذا الحديث بتمامه بدون زيادة (ممن تمونون) انظر ص(99-101).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/141) برقم(13)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر(2/397) برقم (10354)، وقال الألباني: (( هذا سند صحيح موقوف ))، إرواء الغليل(3/320).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/140) برقم(11)، وقال الزيلعي: هو مرسل، فإن جد علي ابن موسى هو جعفر الصادق لم يدرك الصحابة، انظر نصب الراية(1/413). وجعفر هذا قال عنه ابن حبان: يحتج بحديثه ما لم يكن من رواية أولاده عنه، فإن في حديث ولده مناكير كثيرة،انظر  الثقات� XE "مصادر:الثقات" �(6/131-132). وإسماعيل بن همام شيعي، انظر لسان الميزان� XE "مصادر:لسان الميزان" �(1/441)، فالحديث ضعيف.


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته (4/161) برقم(7472). وقال: هو مرسل. وقال الألباني: رجاله ثقات، انظر إرواء الغليل(3/320).


(�) 	أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب الزكاة ص(93) برقم(413)، والبيهقي في السنن الكبرى،كتاب الزكاة،  باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته(4/161) برقم(7471)، وقال: هذا مرسل. وإبراهيم ابن محمد متروك، كما سبق ص(92).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته (4/161) برقم(7473)،وقال: هذا موقوف. و في سنده عبد الأعلى، ضعفه أحمد، والثوري، وقال ابن معين: ليس بثقة، انظر الكامل في ضعفاء الرجال� XE "مصادر:الكامل في ضعفاء الرجال" �(5/316)، المجروحين� XE "مصادر:المجروحين" �(2/156). والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل(3/330).


(�) 	الإجماع لابن المنذر� XE "مصادر:الإجماع لابن المنذر" � ص(55)، بداية المجتهد(2/46).


(�) 	المبسوط(3/104)، فتح القدير(2/289)، البحر الرائق(2/440).


(�) 	المنتقى(3/296)، مواهب الجليل(3/264)، الذخيرة(3/161).


(�) 	البيان(3/352)، المجموع(6/44-45)، الحاوي(3/352)، أسنى المطالب(2/489).


(�) 	المغني(4/301)، الفروع(4/216)، غاية المنتهى� XE "مصادر:غاية المنتهى" �(1/321).


(�) 	انظر فتح القدير(2/288-289).


(�) 	انظر البحر الرائق(2/440).


(�) 	البحر الرائق(2/440).


(�) 	الحاوي(3/354).


(�) 	انظر المصدر السابق(3/355).


(�) 	سبق تخريجه ص(105). 


(�) 	انظر المطلب الأول ص(106). 


(�) 	سبق تخريجه ص(106).


(�) 	سبق تخريجه ص(105).


(�) 	انظر البحر الرائق(2/440).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه(2/563) برقم(982). 


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده(2/420) برقم(9436)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق(4/30) برقم(2289)، والدارقطني في سننه،كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق(2/127) برقم(6)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته (4/160) برقم(7462).


(�) 	أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق(4/29) برقم(2288)، والدارقطني في سننه،كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق(2/127) برقم(7)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته (4/160) برقم(7463)، وابن حزم في المحلى(4/255).


(�) 	أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(5/351). وقال:(( عبيد بن محمد له أحاديث مناكير، يرويها عن بن أبي ذئب وغيره، يروي تلك الأحاديث ابنه محمد بن عبيد بن محمد )).


(�) 	أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق ص(247) برقم(1594)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل(4/117) برقم(7194). وقال: مكحول لم يسمعه من عراك، إنما رواه عن سليمان بن يسار عن عراك، وقال الألباني:(( هذا إسناد ضعيف، لجهالة الرجل الذي لم يسم ))، سلسلة الأحاديث الصحيحة� XE "مصادر:سلسلة الأحاديث الصحيحة" �(5/220).


(�) 	أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن صدقة الفطر على المملوك واجبة على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس(4/82) برقم(2396). وأسامة بن زيد ضعفه يحيى بن سعيد، وقال عنه أحمد: ليس بشيء،  وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر تهذيب الكمال� XE "مصادر:تهذيب الكمال" �(2/349-350).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة(1/359-360) برقم (1463)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (2/562-563) برقم (982)، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق ص(247) برقم(1595)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة عن رسول الله(، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ص(159) برقم(628)، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الرقيق ص(385) برقم(2471)، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق ص(315) برقم(1812)، وأحمد في مسنده(2/249) برقم(7391).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة(1/360) برقم(1464)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه(2/563) برقم(982)، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الرقيق ص(385) برقم(2472)، وفي السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب زكاة الرقيق(2/18) برقم(2251)، وأحمد في مسنده(2/407) برقم(9270)، وأبو يعلى في مسنده (10/522) برقم(6138).


(�) 	أخرجه الدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق(2/127) برقم(8).


(�) 	الإجماع لابن المنذر ص(55).


(�) 	المبسوط(3/107)، فتح القدير(2/290)، البحر الرائق(2/441).


(�) 	المنتقى(3/299)، الذخيرة� XE "مصادر:الذخيرة" �(3/161).


(�) 	الحاوي(3/358)، المجموع(6/44).


(�) 	المغني(4/303)، الفروع(4/216).


(�) 	انظر المبسوط(3/107)، فتح القدير(2/190).


(�) 	انظر المغني(4/303).


(�) 	سبق تخريجه ص(110).


(�) 	سبق تخريجه ص(99). 


(�) 	انظر المغني(4/303).


(�) 	المكاتب هو: من أعتقه سيده على مال في ذمته، يؤديه مؤجَّلاً، انظر المغني(14/441).


(�) 	مختصر اختلاف العلماء� XE "مصادر:مختصر اختلاف العلماء" �(1/470)، فتح القدير(2/290-291)، البحر الرائق(2/440).


(�) 	المجموع(6/42)، حلية العلماء� XE "مصادر:حلية العلماء" �(3/120)، أسنى المطالب(2/494).


(�) 	المغني(4/311)، الفروع(4/210).


(�) 	مواهب الجليل(3/265).


(�) 	مواهب الجليل(3/265)، الذخيرة� XE "مصادر:الذخيرة" �(3/161)، المنتقى(3/298).


(�) 	المجموع(6/42).


(�) 	سبق تخريجه ص(105).


(�) 	انظر المغني(4/312).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب من قال لا يؤدي عن مكاتبه(4/161) برقم(7475). 


(�) 	سبق تخريجه ص(99).


(�) 	انظر مختصر اختلاف العلماء� XE "مصادر:مختصر اختلاف العلماء" �(1/470).


(�) 	انظر أسنى المطالب(2/494).


(�) 	انظر المنتقى(3/298).


(�) 	انظر المغني(4/312).


(�) 	فتح القدير(2/290)، البحر الرائق(2/440).


(�) 	المجموع(6/42)، أسنى المطالب(2/494).


(�) 	مواهب الجليل(3/265).


(�) 	المغني(4/311)، الفروع(4/210).


(�) 	مواهب الجليل(3/265).


(�) 	المجموع(6/42).


(�) 	انظر المجموع(6/42). والقن هو: الرقيق الذي لم ينعقد له سبب عتق، انظر طلبة الطلبة ص(26).


(�) 	انظر أسنى المطالب(2/494).


(�) 	المغني(4/312).


(�) 	سبق تخريجه ص(99).


(�) 	انظر المغني(4/312).


(�) 	انظر المصدر السابق.


(�) 	مختصر اختلاف العلماء� XE "مصادر:مختصر اختلاف العلماء" �(1/474)، رؤوس المسائل� XE "مصادر:رؤوس المسائل" � ص(220)، المبسوط(3/106)، فتح القدير(2/291).


(�) 	التاج والإكليل(3/264)، الذخيرة� XE "مصادر:الذخيرة" �(3/161)، الإشراف� XE "مصادر:الإشراف" �(1/413).


(�) 	المجموع(6/46)، البيان(3/358)، حلية العلماء� XE "مصادر:حلية العلماء" �(3/121).


(�) 	المغني(4/312)، رؤوس المسائل الخلافية� XE "مصادر:رؤوس المسائل الخلافية" �(2/472).


(�) 	انظر فتح القدير(2/291).


(�) 	سبق بيان ذلك ص(107-108). 


(�) 	سبق تخريجه ص(105).


(�) 	سبق تخريجه ص(99).


(�) 	انظر البيان(3/358).


(�) 	انظر الإشراف� XE "مصادر:الإشراف" �(1/413).


(�) 	التاج والإكليل(3/264)، الذخيرة� XE "مصادر:الذخيرة" �(3/161-162).


(�) 	المجموع(6/46)، البيان(3/358).


(�) 	المغني(4/313)، رؤوس المسائل الخلافية(2/473)، الإنصاف(7/100).


(�) 	الذخيرة� XE "مصادر:الذخيرة" �(3/161-162).


(�) 	المغني(4/313)، رؤوس المسائل الخلافية(2/473).


(�) 	سبق تخريجه ص (99).


(�) 	انظر المغني(4/313).


(�) 	انظر البيان(3/358).


(�) 	انظر المغني(4/313).


(�) 	انظر رؤوس المسائل الخلافية(2/473-474).


(�) 	الحنطة والقمح والبر والطعام واحد. المصباح المنير� XE "مصادر:المصباح المنير" �، كتاب الحاء ص(133).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/145) برقم(30)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعاً(4/165) برقم(7491)، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة(1/570) برقم(1495)، وصححه، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر(4/89) برقم(2419). وفي سنده محمد بن إسحاق، لا يحتج به كما سبق ص(43)، وهو حديث ضعيف، انظر نصب الراية(2/418)، إرواء الغليل(3/339).


(�) 	صحيح ابن خزيمة(4/89).


(�) 	سنن البيهقي الكبرى(9/87)، وانظر إرواء الغليل(3/339).


(�) 	أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر(1/295) برقم(756)، والبخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام(1/371) برقم(1506)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/564) برقم(985).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/56) برقم (985)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، التمر في زكاة الفطر(2/27) برقم(2290).


(�) 	أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب الأقط في زكاة الفطر ص(392) برقم(2518).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/565) برقم(985)، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر ص(249-250) برقم (1616)، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب الزبيب في زكاة الفطر ص(391) برقم(2513)، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر ص(318) برقم(1829).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/565) برقم (985)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب صلاة العيدين، باب زكاة الفطر(3/317) برقم(5781).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير(2/565) برقم(985)، وأبو يعلى في مسنده(2/427) برقم(1227)، والحميدي� XE "مصادر:مسند الحميدي" � مسنده(2/327) برقم(742).


(�) 	أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة(1/569) برقم(1493)، وقال: هذا حديث صحيح. 


ولكن بكر ابن الأسود، قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي، انظر لسان الميزان(2/47). 


       وسفيان بن حسين قال عنه يحيى بن معين: ليس بالحافظ وليس بالقوي في الزهري، وقال ابن عدي: له أحاديث عن الزهري وغيره، وهو في غير الزهري صالح الحديث، انظر الكامل في ضعفاء الرجال(3/415). فالحديث ضعيف.


(�) 	أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة(1/570) برقم(1496). والحارث اتهمه الشعبي بالكذب، وقال عنه ابن معين: ضعيف، انظر الجرح والتعديل� XE "مصادر:الجرح والتعديل" �(3/78)، فالحديث ضعيف.


(�) 	سيق تخريجه ص(101).


(�) 	سنن البيهقي الكبرى(4/166)، وانظر نصب الراية(2/424).


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(5/120) برقم(4806). وفي سنده يحيى بن عبد الحميد هو الحماني، قال عنه النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس بمأمون على الحديث، انظر تهذيب التهذيب(11/216-217)، فالحديث ضعيف.


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/147) برقم(38). وفي سنده النعمان بن راشد، قال علي بن المديني: ذكره يحيى القطان فضعفه جداً. وقال أحمد: مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير. وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء، انظر تهذيب التهذيب(10/403)، فالحديث ضعيف.


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/144) برقم(25). ورواته ثقات، غير أن فيه انقطاعاً، قال أحمد، وابن المديني، وابن معين، والبيهقي: محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئاً، انظر تاريخ بغداد (5/334)، نصب الراية(2/425). وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر.


(�) 	مالك بن أوس بن الحدثان� XE "أعلام:مالك بن أوس بن الحدثان" � بن عوف بن ربيعة أبو سعد النصرى من بنى نصر بن معاوية ، اختلف في صحبته، ولم يُعلم له رواية عن النبى(، وأما روايته عن عمر فأشهر من أن تذكر، وروى عن العشرة المهاجرين، وعن العباس بن عبد المطلب، توفي سنة(92هـ)، وقيل:(52هـ).  


       انظر الاستيعاب� XE "مصادر:الاستيعاب" �(3/1346).


(�) 	 وأبوه هو أوس بن الحدثان� XE "أعلام:أوس بن الحدثان" � بن عوف بن ربيعة بن سعيد النصري، له صحبة.


       انظر الإصابة(1/149)، الاستيعاب� XE "مصادر:الاستيعاب" �(1/119).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/147) برقم(35). وابن صهبان، قال عنه أحمد: لم يكن بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: متروك الحديث، انظر تهذيب التهذيب(7/408)، فالحديث ضعيف.


(�) 	الإجماع لابن المنذر ص(56).


(�) 	المبسوط(3/112)، فتح القدير(2/295)، البحر الرائق(2/443).


(�) 	الذخيرة(3/170)، الإشراف(1/415)، المنتقى(3/304).


(�) 	البيان(3/372)، أسنى المطالب(2/496)، الحاوي(3/379).


(�) 	المغني(4/285)، الفروع(4/229)، الإنصاف(7/119-120).


(�) 	سبق تخريجه ص(124).


(�) 	فتح القدير(2/298).


(�) 	انظر فتح الباري(3/477)، وشرح صحيح مسلم للنووي(7/64).


(�) 	سبق تخريجه ص(124).


(�) 	إعلاء السنن� XE "مصادر:إعلاء السنن" �(9/90).


(�) 	انظر المصدر السابق(9/91).


(�) 	أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من روى  نصف صاع من قمح ص(250) برقم(1619). وفي سنده النعمان بن راشد وهو ضعيف، كما سبق ص(125). فالحديث ضعيف.


(�) 	هو عمرو بن شعيب� XE "أعلام:عمرو بن شعيب" � بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم القرشي السهمي، ويقال: أبو عبد الله المديني، ويقال:الطائفي، روى عن أبيه وجُلُّ روايته عنه، وهي صحيفة اختلف أهل العلم في الاحتجاج بها، والجمهور على الاحتجاج بها، توفي سنة(118هـ).


        انظر تهذيب التهذيب(8/43).


(�) 	وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله� XE "أعلام:شعيب بن محمد بن عبد الله" � بن عمرو بن العاص الحجازي السهمي، وقد ينسب إلى جده، يروي عن جده، وصرح البخاري وغيره أنه سمع من جده عبد الله بن عمرو.


       انظر تهذيب التهذيب(4/311).


(�) 	وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص� XE "أعلام:عبد الله بن عمرو بن العاص" � أبو محمد السهمي، الإمام الحَبْر العابد، صاحب رسول الله(، وابن صاحبه، وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها. وقد أسلم قبل أبيه، ويقال كان اسمه العاص فلما أسلم غيره النبي( بعبد الله، وله مناقب وفضائل، ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبي( علماً جماً، روى عن أهل الكتاب، وأدمن النظر في كتبهم، واعتنى بذلك، توفي سنة(65هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء(3/79).


(�) 	أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة عن رسول الله(، باب ما جاء في صدقة الفطر ص(169) برقم (674). قال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب� XE "أعلام:عمرو بن شعيب" �، انظر نصب الراية(2/420-421). فالحديث ضعيف. 


(�) 	وروي في ذلك عدة أحاديث عن النبي( لم يثبت منها شيء، قال ابن المنذر: لا نعلم في ذلك خبراً ثابتاً عن النبي( يعتمد عليه، وقال الشافعي: حديث مدين خطأ، قال البيهقي: وهو كما قال، فإن الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله(. انظر نصب الراية(2/418-423)، فتح الباري(3/476).


(�) 	انظر زاد المعاد� XE "مصادر:زاد المعاد" �(2/21)، مجموع فتاوى ابن تيمية(25/73).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب(1/372) برقم(1508).


(�) 	شرح مسلم للنووي(7/62-63)، وانظر فتح الباري(3/475-476).


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد(1/372) برقم(1510).


(�) 	انظر فتح الباري(3/476).


(�) 	انظر المصدر السابق.


(�) 	سبق تخريجها ص(123-127).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(123-117).


(�) 	انظر المغني(3/287)، الإشراف(1/416).


(�) 	المبسوط(3/113).


(�) 	انظر فتح الباري(3/476-477).


(�) 	أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب الدقيق في زكاة الفطر ص(391) برقم(2514)، وفي الكبرى، كتاب الزكاة، باب الدقيق في الزكاة(2/28) برقم(2293)، والطحاوي في مشكل الآثار(9/36-37) برقم (3420)، وقد سبق تخريج هذا الحديث بتمامه بدون زيادة:(صاعاً من دقيق)، انظر ص(123-125).


(�) 	السنن الكبرى(2/28).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/146) برقم(33). 


(�) 	انظر سنن الدارقطني(2/146).


(�) 	أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر ص(250) برقم(1618)، والبيهقي في السنن الكبرى،كتاب الزكاة، باب من قال يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر(4/172) برقم(7514).


(�) 	انظر سنن أبي داود ص(250).


(�) 	انظر إرواء الغليل(3/340).


(�) 	أخرجه الحميدي في مسنده(2/327) برقم(742).


(�) 	أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار(9/37) برقم(3421).


(�) 	إرواء الغليل(3/339).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر(2/150) برقم(51). وقال:(( لم يروه بهذا الإسناد، وهذه الألفاظ، غير سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث )). فالحديث ضعيف، وانظر نصب الراية(2/422). 


(�) 	فتح القدير(2/295)، البحر الرائق(2/443).


(�) 	المغني(4/294)، الإنصاف(7/125).


(�) 	الذخيرة(3/169)، المنتقى(3/306).


(�) 	الحاوي(3/384).


(�) 	المنتقى(3/306)، الإشراف(1/417)، الذخيرة(3/168).


(�) 	المجموع(6/60)، البيان(3/377)، حلية العلماء� XE "مصادر:حلية العلماء" �(3/132).


(�) 	الإنصاف(7/125).


(�) 	سبق تخريجه ص(133).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(133-134).


(�) 	سبق تخريجه ص(134).


(�) 	انظر المطلب الأول ص(134). 


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(7/338) برقم(7664) وفي سنده غورك، قال عنه الدارقطني: ضعيف جداً. انظر ميزان الإعتدال� XE "مصادر:ميزان الإعتدال" �(5/407)، فالحديث ضعيف.


(�)	أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق� XE "مصادر:تاريخ دمشق لابن عساكر" �(12/304) برقم(1233)، وفي سنده عبد الملك الصنعاني، قال عنه ابن حبان: كان ممن يجيب في كل ما يُسأل، حتى تفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يجوز الاحتجاج بروايته، وقال الأزدي: ليس بالمرضي في حديثه، انظر المجروحين(2 / 136)، تهذيب التهذيب(6/372). فالحديث ضعيف. 


(�) 	المغني(4/294).


(�) 	المبسوط(3/113).


(�) 	سبق تخريجه ص(99).


(�) 	انظر دلائل الأحكام(1/585).


(�) 	جزء من حديث ابن عباس( قال:« فرض رسول الله( زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين... ». أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر(2/111) برقم(1609). والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة(1/568) برقم(1488)، وصححه.


(�) 	انظر إعلام الموقعين� XE "مصادر:إعلام الموقعين" �(3/18).


(�) 	الرَّيْع: الزيادة والنماء، ورَيْع الدقيق هو فضله على كيل البر. انظر المصباح المنير� XE "مصادر:المصباح المنير" �، كتاب الراء ص(205).


(�) 	انظر المنتقى(3/306).


(�) 	انظر المصدر السابق.


(�) 	أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ص(316) برقم(1815) وفي سنده محمد بن عبيد الله هو العرزمي، وهو متروك الحديث تركه ابن المبارك، ويحيى، والنسائي، انظر الكامل في ضعفاء الرجال(6/98)، المجروحين (2/246)، فالحديث ضعيف، وانظر نصب الراية(2/389)، التلخيص الحبير(2/367).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب ما يجب فيه الزكاة من الحب(2/94) برقم(1)، وهو ضعيف، وانظر نصب الراية(2/389)، التلخيص الحبير(2/367).


(�) 	انظر المصدر السابق، باب ليس في الخضراوات صدقة(2/96) برقم(7)، وهو ضعيف، وانظر نصب الراية (2/389)، التلخيص الحبير(2/367).


(�) 	 هو مجاهد بن جبر� XE "أعلام:مجاهد بن جبر" � الإمام أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكى، المقرى المفسر الحافظ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، كان أحد أوعية العلم، عرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟، توفي سنة(103هـ).


        انظر تذكرة الحفاظ� XE "مصادر:تذكرة الحفاظ" �(1/92).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، وييبس، ويدخر، ويقتات، دون ما تنبته الأرض من الخضر(4/129) برقم(7270)، و يحيى بن آدم في الخراج � XE "مصادر:الخراج ليحيى بن آدم" �، باب من قال: الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خاصة(1/175) برقم(518). وخصيف ضعيف الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح يخلط، وتكلم في سوء حفظه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه، انظر ميزان الإعتدال(2/442)، تهذيب التهذيب (3/124). وهو حديث مرسل ضعيف. انظر نصب الراية (2/389)، التلخيص الحبير(2/367).


(�) 	هو الحسن بن أبي الحسن� XE "أعلام:الحسن بن أبي الحسن البصري" � يسار الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد البصري، نشأ بالمدينة وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان، وسمعه يخطب مرات، وكان يوم الدار بن أربع عشرة سنة، ثم كبر ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل، وكان أحد الشجعان الموصوفين، فقيه النفس، كبير الشأن، عديم النظير، بليغ الموعظة، رأس في أنواع الخير، وكان جامعاً عالماً رفيعاً، ثقة حجة مأموناً،ً عابداً ناسكاً، توفي سنة (110هـ). 


        انظر تذكرة الحفاظ� XE "مصادر:تذكرة الحفاظ" �(1/71).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، وييبس، ويدخر، ويقتات، دون ما تنبته الأرض من الخضر(4/129) برقم(7271)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الزكاة، باب ما فيه الزكاة(4/114) برقم(7172). وعمرو متكلم فيه، قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، وقال أحمد: ليس بأهل أن يُحدَّث عنه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عون: عمرو يكذب على الحسن، انظر تهذيب التهذيب(8/62)، ميزان الإعتدال(5/329-335).  وهو حديث  مرسل ضعيف. انظر نصب الراية(2/389)، التلخيص الحبير(2/367-368).


(�) 	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب من قال ليس الزكاة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب(2/371) برقم(10027).


(�) 	الإجماع لابن المنذر ص(52).


(�) 	بداية المجتهد(2/15).


(�) 	فتح القدير(2/248)، البحر الرائق(2/414-415).


(�) 	الذخيرة(3/73)، المنتقى(3/260)، مواهب الجليل(3/121).


(�) 	المجموع(5/310)، أسنى المطالب(2/437)، حلية العلماء(3/83)، الحاوي(3/238).


(�) 	المغني(4/155)، الإنصاف(6/495)، غاية المنتهى(1/302).


(�) 	المغني(4/156).


(�) 	من الآية(268) من سورة البقرة.


(�) 	من الآية(141) من سورة الأنعام.


(�) 	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري(1/365) برقم(1483).


(�) 	انظر أدلة القول الثاني وما أورد عليها من مناقشات ص(144-145).


(�) 	سبق تخريجه ص(139). 


(�) 	انظر المطلب الأول ص(139).


(�) 	هو معاذ بن جبل� XE "أعلام:معاذ بن جبل" � بن عمرو أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة شاباً أمرد، كان أعلم الناس بالحلال والحرام، آخى رسول الله( بينه وبين عبد الله بن مسعود، شهد بدراً والمشاهد كلها، وبعثه رسول الله( قاضياً إلى الجند من اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام، ويقضى بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، توفي  بالطاعون سنة(18هـ) وقيل:(19هـ). 


       انظر سير أعلام النبلاء(1/443)، الاستيعاب(3/1403).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات(4/113) برقم (7165)، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم واحتج به، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة (1/355).


(�) 	انظر المنتقى(3/260)، ونيل الأوطار(4/604).


(�) 	هو عبد الله بن قيس� XE "أعلام:عبد الله بن قيس الأشعري" � بن سليم بن حضار بن حرب أبو موسى الأشعري، هاجر إلى النبي(، فقدم مع جعفر زمن فتح خيبر، واستعمله النبي( مع معاذ على اليمن، ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة، وكان عالماً عاملاً صالحاً عابداً كبير القدر، تالياً لكتاب الله، إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن، روى علماً طيباً مباركاً، وأقرأ القرآن، توفي سنة(44هـ). 


       انظر تذكرة الحفاظ� XE "مصادر:تذكرة الحفاظ" � (1/23).


(�) 	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب (4/125) برقم(7242). وقال: (( رواته ثقات، وهو متصل ))، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة(1/558) برقم(1459)، وصحح إسناده. انظر نصب الراية(2/389)، التلخيص الحبير(2/367).


(�) 	سبق تخريجه ص(139)، وهو ضعيف. 


(�) 	شرح سنن ابن ماجه(2/288).


(�) 	أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة(1/558) برقم(1458) وصححه.


(�) 	انظر أسنى المطالب(2/437-438)، و مرقاة المفاتيح� XE "مصادر:مرقاة المفاتيح" �(4/271).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض(2/129) برقم(2). وفي سنده صالح بن موسى متروك، قال يحيى: ليس بشئ، ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك. انظر ميزان الإعتدال(3/414). وهو حديث ضعيف. وانظر التلخيص الحبير(2/373).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض(2/128) برقم(1)، والطبراني في المعجم الأوسط(1/109) برقم(339). وهو حديث ضعيف. وانظر التلخيص الحبير (2/373).


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(5/215) برقم(5123). وهو حديث ضعيف.


(�) 	أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة عن رسول الله(، باب ما جاء في زكاة الخضروات ص(161) برقم(638). وقال:(( إسناد هذا الحديث ليس بصحيح )). والحسن بن عمارة متروك تركه ابن المبارك، وأحمد، والنسائي، وضعفه ابن المديني، وكذبه شعبة، وابن معين، انظر تقريب التهذيب ص(162)، الكامل في ضعفاء الرجال(2/283-284). وهو حديث ضعيف. وانظر نصب الراية(2/386).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة (2/98) برقم(14). وهو مرسل ضعيف. انظر نصب الراية(2/386). 


(�) 	هو موسى بن طلحة بن عبيد الله� XE "أعلام:موسى بن طلحة بن عبيد الله" � القرشي التيمي، أبو عيسى ويقال أبو محمد المدني، نزل الكوفة، وكان ثقة كثير الحديث، من أجلاء المسلمين، يقال: أنه شهد الجمل مع أبيه، توفي سنة(103هـ) وقيل:(104هـ).


       انظر تهذيب التهذيب(10/312).


(�) 	وابوه هو طلحة بن عبيد الله� XE "أعلام:طلحة بن عبيد الله" � بن عثمان القرشي التيمي، أبو محمد، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، كان ممن سبق إلى الإسلام، وأوذي في الله، ثم هاجر، فتفق أنه غاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام، وتألم لغيبته، فضرب له رسول الله( بسهمه وأجره، قتل سنة(36هـ).


        انظر سير أعلام النبلاء(1/23).


(�) 	أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(6/100) برقم(5921). وقال : ((لم يصل هذا الحديث عن موسى بن طلحة، عن أبيه إلا عطاء بن السائب، ولا رواه موصولاً عن عطاء إلا الحارث بن نبهان )). والحارث بن نبهان متروك، قال أحمد: رجل صالح منكر الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال ابن معين: ليس بشئ، وقال مرة أخرى: لا يكتب حديثه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث ضعيف، وقال ابن المدينى: كان ضعيفاً ضعيفا. انظر ميزان الإعتدال (2/180-181). وهو  حديث ضعيف. وانظر نصب الراية (2/387).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة (2/96) برقم(4)، وتمام في الفوائد(1/232) برقم(565)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(2/191)، والبزار� XE "مصادر:مسند البزار" � في مسنده (3/156-157) برقم(940). وهو حديث ضعيف.


(�) 	هو أنس بن مالك� XE "أعلام:أنس بن مالك" � بن النضر أبو حمزة الأنصاري النجاري المدني، الإمام المفتي المقرئ المحدث، راوية الإسلام خَدَم رسول الله(، وصحبه أتم الصحبة، ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر وإلى أن مات، وغزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، وكان آخر أصحابه موتاً، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، وتوفي سنة(93هـ) وقيل:       ( 92هـ). 


         انظر سير أعلام النبلاء(3/395).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة (2/96) برقم(6). ومروان السنجاري ضعيف، ضعفه ابن حبان، وقال الدارقطني: ذاهب الحديث. انظر تهذيب التهذيب(10/87). وهو حديث ضعيف. انظر نصب الراية(2/388).


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة (2/97) برقم(13). وهو مرسل. انظر نصب الراية(2/387).


(�) 	انظر المصدر السابق(2/96) برقم(5). ومحمد بن جابر، قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف انظر الكامل في ضعفاء الرجال(6/148). وهو ضعيف. وانظر نصب الراية(2/387).


(�) 	انظر العلل الواردة في الأحاديث النبوية� XE "مصادر:العلل الواردة في الأحاديث النبوية" �(4/203-204).


(�) 	هو محمد بن عبد الله بن جحش� XE "أعلام:محمد بن عبد الله بن جحش" � بن رياب بن يعمر أبو عبد الله الأسدي، ولد قبل الهجرة بخمس سنين، هاجر مع أبيه وعميه إلى أرض الحبشة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة مع أبيه، له صحبة ورواية، قتل أبوه بأحد فأوصى به النبي( فاشترى له مالاً بخيبر، وأقطعه داراً بالمدينة.


       انظر الإصابة(6/21)، الاستيعاب(3/1373). 


(�) 	أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة (2/95) برقم(3). وعبد الله بن شبيب متروك الحديث، تركه ابن خزيمة، وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها، انظر ميزان الإعتدال(4/118)، لسان الميزان(3/299). وهو حديث ضعيف. وانظر نصب الراية(2/388).


(�) 	انظر المصدر السابق(2/94) برقم(1). والصقر، قال عنه ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالمقلوبات، وغمزه الدارقطني، ولا يكاد يعرف، انظر ميزان الإعتدال (3/424). وهو حديث ضعيف. وانظر نصب الراية (2/388).


(�) 	سنن الترمذي ص(161).


(�) 	الإجماع لابن المنذر ص(52).


(�) 	بداية المجتهد(2/15).


(�) 	فتح القدير(2/248)، البحر الرائق(2/415)، رؤوس المسائل ص(213).


(�) 	المنتقى(3/272)، الإشراف(1/396)، الذخيرة(3/74).


(�) 	المجموع(5/310)، الحاوي(3/239)، البيان(3/229).


(�) 	المغني(4/156)، الإنصاف(6/500)، الفروع(4/74).


(�) 	من الأية(267) من سورة البقرة.


(�) 	من الآية(141) من سورة الأنعام. 


(�) 	سبق تخريجه ص(143).


(�) 	انظر أدلة القول الثاني وما أورد عليها من مناقشات ص(150-152).


(�) 	انظر البحر الرائق(2/415).


(�) 	انظر الذخيرة(3/74).


(�) 	سبق تخريجه ص(146).


(�) 	وروي نحو هذا الحديث عن غيرها من عدة طرق، بأسانيد ضعيفة، انظر المطلب الأول ص(145-148).


(�) 	سبق تخريجه ص(139). 


(�) 	انظر ص(139).


(�) 	أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة(2/562) برقم(979).


(�) 	انظر المغني(4/158).


(�) 	انظر المنتقى(3/272)، مجموع فتاوى ابن تيمية(20/304)، أضواء البيان� XE "مصادر:أضواء البيان" �(2/266).


(�) 	انظر الحاوي(3/239).


(�) 	انظر البحر الرائق(2/415).


(�) 	انظر الذخيرة(3/74).
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